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 تطور التجريم الاقتصــادي في التشريع الجزائري

 تيارت/جامعة ابن خلدون؛ الجنائي تخصص القانون؛ " أ  " أ س تاذ محاضر ف؛بوشي يوس

 :ملخص

نعن التوسننع االحننول في نطنناق السننلو   ذا كان مننن أ م مهننالر القننرن العشرن ن ااينندان ا  المجننرمف  ننا 

م أ  عناتم  نل الس ياسنة  جنائية اقتصادية تشريعات الاقتصادي كان أ م ميدان ظهر  يه لذا التوسع بههور تجنرم

ولذه الهالرة سادت الدول جميعها أ يًا كانت نهمها الاقتصنادية والس ياسن يةف و نخ افتلنف . الاقتصادية للدولة

 . قدر التوسع ونوعه حسب النهام ااعمول به

بال زمات الاقتصادية التي أ جبرت الدول على تشريع العديد منن  التجريم في المجال الاقتصاديولقد اقترن ظهور 

ومن ثم انطلقنت لةنلة الندم دو  في مجنال القنانون الجننائي الاقتصنادي في . القوانين الاقتصادية للتعامل معها

لى التساؤل جنريم التكينف تطنور : وضع تشريعات اواجهة الجرائم الاقتصادية ومن بينها الجزائر ولو ما يدعونا ا 

 الاقتصادي؟ التجريمالجزائريف وما تأ ثير تغير الس ياسات الاقتصادية في الجزائر على في التشريع الاقتصادي 

Summary : 

If one of the most important manifestations of the twentieth century was the marked 

expansion of criminal behavior, the economic domain was the most important area where 

this expansion was manifested by the emergence of criminal economic laws criminalizing 

acts affecting economic policy. of State. This phenomenon has prevailed in all countries 

irrespective of their economic and political systems, whatever the scope and type of 

expansion under the current system. 

It emergence was accompanied by the Economic Penal Code in the economic crises that 

forced states to legislate many economic laws to deal with it. Thus, an international 

campaign of interest in the field of economic criminal law has encouraged countries to put 

in place legislation on economic crimes, including Algeria, which raises the question of the 

evolution of Algerian economic criminal law and the impact of economic reform in Algeria? 

 :مقدمة

ن التقدم الفني والتغيرات الاجدعية والاقتصادية غنيرت منن ظنرولح الحيناة وأ اناش الالناش المشرنيف ومنن  ا 

القيم الخلقية والروحيةف وردود ال  عال عليهاف ولعنل أ بنرز ميندان ظهنر  ينه لنذا التطنور لنو ميندان الع قنات 

مّ الب ن عنن  تم يمكنن لهناولة الاقتصاديةف  القانون والاقتصناد  رعنان منن  نرو  عنع الاجند ف والد أ ن تغن

 العملينة الاقتصنادية عنلى . التدخل في الاقتصادف حن  ولنو كاننت تسن تلهر الحرينة الاقتصنادية أبندأ  أ سناي

نتاج والتبادل يجب أ ن تنهر ل نها يمكنن أ ن  بلليل  قط ل نها تضر بهذا الفردف  فمس توى نلاش الفرد كفعل اتم 
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عنادة التنوازن  زا   الدولة؛ والجتفسد الس ياسة الاقتصادية لمجمو  الجنائي لم يعد يفهنر أ داة ككنيمف أ ي وسن يلة تم 

المختل بين شخصين أ و أ كثر  يما يتعلق بع قاتهر الاقتصاديةف ولكن أ داة لعمل اقتصادي وطني
1
. 

ن اايندان الاقتصن ذا كان من أ م مهالر القرن العشرعن التوسع االحول في نطاق السلو  المجرمف  ا  ادي كان وا 

.  نل الس ياسنة الاقتصنادية لنلدولة أ  عناتمم تجرم  التوسع بههور قوانين جنائية اقتصاديةلذا أ م ميدان ظهر  يه 

ولذه الهالرة سادت الدول جميعها أ يًا كانت نهمها الاقتصادية والس ياس يةف و نخ افتلنف قندر التوسنع ونوعنه 

 . حسب النهام ااعمول به

 فقدم التشريعات الاقتصادية التي كانت تنهر الحياة الاقتصنادية قديمة العهد الاقتصاديةأ ن الجريمة الجزم  يمكنو 

كنخ في الحانارة الفرعونينة .منذ نلأ ة التجمعات المشرية ح  في أ شكالها البدائيةف وتعاقب جزائياً على مخالفتهنا
2
 

والرومانية
3
اتم س ميوفي الع   ف

4
. 

 1111و  1111في الع  الحديث شهدت  رنسا العديد من القنوانين اانهمنة للحيناة الاقتصنادية مننذ عنامي و

حيث صدرت قوانين تقضي بحهنر تصندعر الحبنول الغذائينة مقترننة بعقوبنة بدنينة "  يليب لوبيل " كت حكم 

السنلعة سسنعر يجناوز الحند صدر قانون يعاقب بالغرامة على ال شناا  ايعنن يميعنون  1151وفي عام . ومالية

صدر قانون يعاقب من يخزن مادة القمح ادة تزيد على س نتين مقترنا بعقوبنة  1151وفي عام . ال قصى لل سعار

لى الغابات وبعد الثنورة  .صدر مرسوم يحهر تصدعر الحبول والفواكه 1111وفي عام . مصادرة المحصول والنفي ا 

سلعة ضرورية دون بيعها للننا  بعقوبنة اتم عندامف وحنين وضنع  يعاقب على حمل 1171الفرنس ية صدر قانون 

                                                           
1
ف 1715عبد الر ولح  ديف ااسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون ااقارنف رسالة دكتوراهف جامعة ااصورةف بندون دار الاشرنف  -

 11 ف 
2
قوبات الاقتصاديةف حيث كاننت الدولة تتندخل في الحيناة عرى البعّ أ ن م  الفرعونية كانت أ ول أ رض في التاريخ عر ت اس تادام قانون الع - 

وكاننت . ويعتبر الغش في الباائع جريمة يعاقب عليها من السلطة ومنن الللهنة. الاقتصادية بدرجة واسعة فصوصاً في طريقة توزيع ااياه ونهام الري

عبند النر ولح  نديف اارجنع .لتشرنيعات الجزائينة الاقتصناديةقبنل ااني د أ م ا 1111م  أ ول من عرلح نهاماً ضريمياًف ويعد تشريع حور محنبم 

  .وما بعدلا 17السابقف  ف 
3
وجدت تشريعات اقتصادية في عهد اتم مبراطورية الرومانية التي كانت تجمع مختلف االل وال عرالح من مواطنين وأ جانبف  كان منن الضرنوري  - 

اطعةف ايي يصدر تنهيمات وتعليمات وأ وامر ومنها الاقتصادية ااتعلقة بتجارة المحاصيل صدور قانون اللعولف واس تحدث منصب البريتور حاكم ااق

وكديد أ سعارلاف وكانت العقوبات تختلف بحسب الطبقات الاجدعيةف  بالاس بة للطبقات العليا  يعاقب باانع من مزاولة التجارة  الزراعية كالحبول

 .05عبد الر ولح  ديف اارجع السابقف  ف .  يحاأون بال شغال اللاقة أ و اتم عدام في بعّ الحاتمتأ و النفي أ و الغرامةف أ ما الطبقة الدنيا 
4
ويعنني نهنام . أ ما في الع  اتم س مي  قد عرلح نهام الحس بةف ولو نهنام سسن تهدلح محاربنة الافنرالح وتتبنع المخالفنات قصند تطهنير المج نع منهنا -

ليه و  ال مر بال مر بااعرولح والنهيي عن اانكر قيام و  ال مر أ و من يعهد " الحس بة   قند كان رسنول ص صنلى ص علينه وسنع يطنولح في ". ا 

في  ال سواق يتفقد أ مر النا  ويوجههر وينذرمف ومن وظائف الحس بة الرقابة الاقتصاديةف كتحديد ال سعارف منع الاحنتكار وعنع الغنش والتطفينف

دئ ال ساس ية في قانون العقوبات الاقتصادي وحخية ااس تهلكف مجد ااؤسسة الجامعية للدراسات والاشر والتوزينعف علي محمد جعفرف اابا - .اايزان

 .1ف الهامشف 15 فف 1557بيروتف لبنانف الطبعة ال ولىف 
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التجنارة  منا بعندلا عنلى تجنريم المخالفنات ااتعلقنة بالصنناعة 011نص في اانواد  1115قانون العقوبات الفرنسي 

والفنون وجميع ال عخل الاارة بالصناعة الفرنس ية
1
. 

ويمكنن . لحيناة الاقتصنادية و نرض القينوداونتيجة الحرول وال زمنات الاقتصنادية اضنطرت الدولة للتندخل في 

 عنرلح  1711-1710الاقتصادي بدأ  ظهوره سلكل واضح مع الحرل العااينة ال ولى  التجريم في المجالالقول أ ن 

الغ في تطوعر التشريعات الاقتصنادية تنلك النتي ومن أ م ال زمات التي لها ال ثر الب. نهام التسعير للمواد ال وياية

ف حيث بدأ ت ال زمة الاقتصادية في الوتميات ااتحدة ال مرعكية والب د ال وربية مما أ دى ا لى 1717حدثت عام 

نتاج والتجارة الخارجية ومعالجة ملكلة البطالة ظهور التشريعات ال زمة لحماية النقد وتنهيم اتم 
2
. 

ولنا  من عرى 
3
الاقتصادي اقترن ظهوره بهذه ال زمة التي أ جبرت الدول على تشريع العديند منن  التجريمبأ ن  

 نكان  ةالاقتصنادي التشرنيعاتومنن ثم انطلقنت لةنلة الندم دو  في مجنال  .القوانين الاقتصادية للتعامل معهنا

لى التسناؤل حا زا للدول في وضع تشريعات اواجهة الجرائم الاقتصادية ومن بينها الجزائر ولو ما كينف : يدعونا ا 

 تصادية في الجزائر على الجرائم الجزائريف وما تأ ثير تغير الس ياسات الاق في التشريع الاقتصادي  التجريمتطور 

 ؟ةالاقتصادي

 الاقتصادي التجريموأ ثره في  مرحلة النهام الاشتراكي: الفر  ال ول

لى التحوتمت التي عر هنا المج نع الجزائنري  سس توجب ايكر أ ن القانون في الجزائر عرلح تطورات لامةف بالنهر ا 

 االنهنام السن ياي مؤسسن كانفي مختلف اايادعنف الس ياس يةف الاقتصاديةف والاجدعينةف  غنداة الاسن تق ل 

على أ نها دولة اشنتراكيةف ت ثنل في ااركزينة على ما يحصل في الاكاد السو يتيف  الجزائر كانت تعرلح دس توريًا 

حنزل جةنة التحرعنر " للسلطة الس ياس يةف و ركز يقال عنه أ نه ديمقراطي ضمن الهيئات العليا للحنزل الواحند 

 ".الوطني

أ ما الاقتصاد الوطني  كانت طبيعته تدور حول الاقتصاد ااوجنهف أ ي أ ن الهيئنات الس ياسن ية ل النتي كاننت 

قتصنناد عننن طريننق المخططننات الرباعيننةتقننوم ببرمجننة الا
4

ال الفنن ت اسنن تهد ت الدولة اتم صنن   المجننف أ مننا في 

                                                           
1
 ف01عبد الر ولح  ديف اارجع السابقف  ف  - 

2
ااقارنف الجز  ال ولف ال حكام العامة واتم جرا ات الجنائيةف مطبعة جامعنة القنالرة والكتنال محمود محمود مصطفىف الجرائم الاقتصادية في القانون  - 

 .11ف  ف 1717الجامعيف القالرةف م ف الطبعة الثانيةف 
3
 .11؛ محمود محمود مصطفىف اارجع السابقف  ف 11القاضي غسان ربا ف اارجع السابقف  -
4
ايي عرتكز على الصناعة وال نلطة اارتبطنة  1757-1751المخطط الث ثي : زائرية بعدة مخططات تمووية منهااتسمت لذه اارحلة بقيام الدولة الج - 

 .بالمحروقات بالدرجة ال ولى

رية قيام ااؤسسات العمومية والجماعات لمحلية والنوزارات الوصنية بتطنوعر االناريع الاسنتايع د على ايي  1711-1715ثم المخطط الرباعي ال ول 

نلنا  صنناعات قاعدينة تكنون ةثابنة دعا منة وافتيارلا على أ سا  عدة معايير محددة من قبل سكرتارية الدولة لتخطيطف وكان الهدلح اارجو منها ا 

 .تم نلا  صناعات ففيفة  يما بعد
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نلننا  ااسننتلرات الف حيننة التابعننة لننلدولة الفنن تف با 
1
ويمكننن ال يننيز بننين مننرحلتين مننرحلة تطبيننق القننوانين  .

 (.ثانياً )  الجزائريالتجريم الاقتصادي واارحلة صدور ( أ وتم) الفرنس ية أ و اس  رار العمل بها 

 مرحلة تطبيق القوانين الفرنس ية : أ وتم

ايي  111-51ظلت القوانين السارية ل القوانين الفرنس يةف وبانتصار الثورة واسنترجا  السن يادة صندر ال منر 

تميقتضي  ديد العمل بالتشريع الفرنسي  ما تعارض منها مع الس يادة الوطنينةف باسن تانا  بعنّ القنوانين العقابينة  ا 

ايي  1750ينناعر  11ااتعلق بالجرائم اااسة بال م   اللاغرةف وقانون  1751مار   11كاارسوم الصادر في 

لى غايننة صنندور قننانون العقننوبات بال مننر ر   ن ااتعلننق بقننانو 115-55يعاقننب عننلى افننت   أ مننوال الدولة ا 

 القنوانين العقوبات الجزائري ايي بدأ  ينص على بعّ الجرائم الاقتصاديةف وقبنل الحنديث عنهنا يابغني أ ن نبنينم 

لى غاينة صندور القنوانين الجزائرينةف ومنن بنين لنذه القنوانين  الفرنس ية الاقتصادية التي كانت مطبقة في الجزائر ا 

ا القنانون   القنوانين اانهمنة ايندان ال سنعار مننذ ااتعلق بال سعارف وقد أ لغنى لنذ 1705أ كتوبر  11القانون 

 عنالصنادر 01/1010وال منر ر   01/1011ر  ؛ ال منر أ صدر ااشر  الفرنسي أ منرعن 1701وفي س نة . 1715

لتقنين التشريع الاقتصاديف ويعتبر لذعن ال مرعن الخاصين بال سعار و قاً للمفهوم الفرنسين  1701جوان  15في 

صاديف ولقند اع ند ااشرن  الجزائنري بعند ذا  عنلى لنذعن ال منرعن في وضنعه للقنوانين ذات الايق تشريع اقت

 . الصلة

 ايي ال مر ال وروبيينف ذلال ااعمرعن نتيجة اتم نتاجي للجهاز تس ييرية ةلا  عامة بصفة اارحلة لذه و يزت

دارة الجزائريين العخل بتو  أ دى لنذا   ااوجودة ااشروعات الاقتصادية تلك با   عنن  تنولد" اياتي التسن يير" أ

 الصنناعي والفن ت المجنال في الخنا  القطنا  وجنود منع العنخل بواسنطة مسنيرة قطاعنات اارحلة وجود تلك

 المونوذج وضنو  عندم الاسن تق ل رم بعند ل قتصناد تصنحيحية مسنيرة أ ول العملينة لنذه تعتنبرو  .والتجاري

 سن نة وااننام ف 1963سن نة الزراعينة ل راضيابتنأ ميم  الجزائرينة السنلطات وقامت .الاقتصادية للتموية الوطني

نلنا  الدولة قامنت بعدما الوطنيةف الشركات محلها وكل في الصناعةف تزول التس ييرية اللجان بدأ تو  1966  با 

.ااناس بة الشروش تو ير بعد بالتخطيط القيام  كنها من التي ال دوات
2

 

                                                                                                                                                    
قتصنادية الانخمة وخاصنة الحديند ولو تكملة للمخطط السابق حينث اتجهنت الجهنود في  وينل االناريع الا 1711 1710والمخطط الرباعي الثاني 

عنرادات المحرو لكترونيكف وكذا الالدم بالقطاعات غير الاقتصادية نتيجة ارتفنا  ا  عطنا  . قناتوالمحروقات ومواد البنا  واايكانيك والكهربا  واتم  أ ن ا 

نتاجية لمختلف القطاعات يهدلح لتحقيق الاس تق ل الا نتاج سلع ا  وت نيز لنذه اانرحلة . قتصادي على اادى الطوينلال ولوية للصناعة الثقيلة بهدلح ا 

نلنا  . على العموم بالتخطيط التوجيهيي ل ستارات والتنهيم التساهمي لى بننا  الاقتصناد النوطني عنلى أ سنا  ا  وكانت المخططات السنالفة تهندلح ا 

تم أ ن لذا ال مر أ دى ا لى وجود ممارسات بيروقرا ضنا ة ا لى عندم شركات وطنية كبرى كتكر السوق الوطنيةف ا  طية وزيادة مفرطة في عندد العنخل ا 

نسنانيةف جامعنة محمند فيضرنف . وجود توازن في حجر الاستارات كربا  بغدادف نهرة عامة على التحنوتمت الاقتصنادية في الجزائنرف مجنلة العلنوم اتم 

  .وما بعدلا 51ف  ف 1551سسكرةف العدد الثامنف 
1
 .1ف  ف1555ةف القوانين الخاصة باتمقتصادف ديوان ااطبوعات الجامعيةف الجزائرف  ؤاد حجريف قانون الصفقات العمومي -
2
  .51كربا  بغدادف اارجع السابقف  ف  -
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  الاقتصادي الجزائري التجريممرحلة صدور : ثانيا

لى التفكننير في مواجهننة  نهننرا تمسنن  رار االننا  التسنن ييرية الننتي طالننت ااؤسسننات الوطنيننة أ ضننطر ااشرنن  ا 

 ت التشرننيعات في مجننال التجننريم الافت سننات والجننرائم اااسننة بالننثروة الوطنيننة والاقتصنناد الننوطني  صنندر 

وقنانون العقنوبات وبعننّ  115-55ف واا حن  أ ن ااشرن  وز  التجنريم الاقتصنادي بنين ال منر الاقتصنادي

 :ف وتفصيل ذلك ما يليالخاصةالقوانين 

I.   115-55 مرالجرائم الاقتصادية في ال 

لى االنا  التسن ييرية السنابقة  لى غاينة صندور القنوانين الجزائرينةف وبالنهنر ا  اس  ر العمل بالقوانين الفرنسن ية ا 

1755جنوان  11ااؤرخ بتاريخ  115-55صدر ال مر  فيكرا
1
حنداث مجنالل قانائية خاصنة " كنت عننوان   ا 

لى عنع الجنرائم النتي  نل النثروة الوطنينة "ونصت ااادة ال ولى منه " بقمع الجرائم الاقتصادية يهدلح لذا ال مر ا 

التنابعون لنلدولة  -منن جمينع الدرجنات –والخزينة العامة والاقتصاد الوطني التي عرتكةنا ااوظفنون أ و ال عنوان 

ومية والجماعات العمومية ولشركة وطنية أ و شركة ذات الاقتصاد المختلط أ و لنكل ااؤسسنات وللمؤسسات العم

 ". ذات الحق الخا  تقوم بتس يير مصلحة عمومية أ و أ موالا عمومية

ف ضند النثروة العمومينة تامن لنذا ال منر عنددا منن الجنرائم كالجنرائم ااوصنو ة بالغنش والاسن تغ ل التجناري

وما يمكن القول أ ن لذا ال مر يعتبر منن بنين القنوانين ااهمنة في تاريخ . ائم اااسة بااس تهلكوجرائم التزوعر والجر 

لغائنه بعند ذلك  –الاقتصنادي الجزائنري  التجريمتطور  نهن   -في منرحلة معيننة – ااشرن  حينث تمن م  -رم ا 

منر أ ننه جعنل افتصنا  الاقتصناديف ومنا يمنيز لنذا ال   للتجنريم في المجنالالدول التي جعلت قنوانين مسن تقلة 

كندث ةديننة الجزائنر " من نفنل ال منر -1-10قاائي خا  في نهر الجرائم الاقتصاديةف حيث أ شارت ااادة 

 ...."وولران وقس نطينة محكمة خاصة لقمع الجرائم الاقتصاديةف تختص بالنهر في الجنرائم ااقنررة في لنذا ال منر

لى مجنالل قانائية في مندن أ فنرى ويمتد افتصا  لذه المجالل القاائية الخاصنة ا 
2

وتم شنك أ ن لنذا ال منر . 

التي تلدد في العقوبات على الجرائم الاقتصادية وتجعنل افتصنا  قانائي  يدعم النه  الاشتراكي للدولة الحديثة

 .اس تانائي أ و خا  وح  في مجال الابطية القاائية والتحقيق

                                                           
1
حنداث مجنالل قانائية خاصنة لقمنع الجننرائم  1755يونينو سنن نة  11ااوا نق  1115ربينع ال ول عنام  11منؤرخ في  115-55ال منر ر   - يتانمن ا 

    10الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد الاقتصاديةف الجريدة 
2
يمتد افتصا  المجلل القاائي الخا  لقمع الجرائم الاقتصادية ااوجود مقره ةديننة الجزائنر ا لى دائنرة المجنالل القانائية في "  -1-10تلير ااادة  -

 .مدينة الجزائر واادية وتيزو وزو وال صنام وورقلة

ا  لقمع الجرائم الاقتصادية ااوجنود مقنره بنولران يمتند ا لى دائنرة المجنالل القانائية لنولران ومسن تغا  وسنعيدة أ ن افتصا  المجلل القاائي الخ

 . وتلمسان وتيارت وسلار

باتننة نابنة وكخ أ ن افتصا  المجلل القاائي الخا  لقمع الجرائم الاقتصادية ااوجود مركزه بقس نطينة يمتد ا لى دائرة المجالل القاائية بقس نطينة وع 

 . ..."وسطيف
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طننار الجننرائم  ال مننردور لننذا وعرجننع صنن في الجزائننر اسنن تتباعا ل لنندم الدو  في لننذه ااننرحلة بالتجننريم في ا 

موضننو  بحننث الاقتصننادي قننانون العقننوبات كان  1751 فنني سنن نة  .الاقتصننادية فصوصننا الدول الاشننتراكية

ادي وبحننث جننريمتي اليومينات القانونيننة للقننانون في مونتفينندوف وتاننمن كدينند مفهنوم قننانون العقننوبات الاقتصنن

عقندت اانهمنة الدولينة العربينة للد نا  الاجدعني ضند الجريمنة حلقتهنا  1755وفي سن نة . الاحتكار والتهرينب

"وسائل الد ا  ضد الجرائم الاقتصادية" في القالرة لبحث  ال ولى
1
. 

حخية الاقتصناد النوطني عنن  بغرضولنا  سمب ألفر ولو أ ن الجزائر تبات الس ياسة الاقتصادية الاشتراكية 

ص  طريق تميان مصالح القطا  العام والقطا  ااسير ذاتياف  ااتدلورة والمختلفنة في شن   ااينادعن  ال وضا  وا 

لى نهنام اجدعني واقتصنادي جديند تكنون  ينه االكينة الجماعينة ل با فالصناعية والزراعية والتجارينة تمنتقنال ا 

تم أ ن لذال ساس يةالدعامة   ثلنت في جنرائم ضند  فا الالدم صاد ه افرا ات عديدة في الالاش الاقتصاديف ا 

أ موال الدولة كاتمرتلا  وافت   أ موال عموميةف سو  التسن ييرف التبنذعر وغنير ذلكف كان سنمةا قنلة الكفنا ةف 

الفعلية من طرلح الدولة على أ م كها ااراقبةف انعدام اتم طاراتنقص 
2
ضنفا  حخينة جنائينة    كان منن الطبيعني ا 

    .انع ال  عال التي تضر باتمقتصاد الوطني

II. الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات 

 قند ننص في القسنر الثناني منن الكتنال العديد منن الجنرائم ذات الصنيغة الاقتصناديةف العقوبات  تامن قانون

في اانادة " ل فرى على الد نا  النوطني أ و الاقتصناد النوطنيجرائم التعدي ا"الثالث في الفصل ال ول ااعنون  

لى دولة "  51 يعاقب بالسجن ااؤبد   من يجمع معلومات أ و أ شن يا  أ و وثائنق أ و تصنميمات بغنرض تسنل ها ا 

لى اتم ضرار ةصالح الد ا  الوطني أ و الاقتصاد الوطني  ".أ جنبية وايي يؤدي جمعها واس تغ لها ا 

 -1-يعاقب بالسجن ااؤقت من عشر س نوات ا لى عشرعن سن نة   منن " نفل القانون  من 11وتلير ااادة 

يجري مع عم   دولة أ جنبية مخابرات من شأ نها اتم ضرار بااركنز العسنكري أ و الدبلومناي للجزائنر أ و مصنالحها 

الجنرائم " ومن بين النصو  كذلك في لذه الفترة والتي نص  يهنا عنلى جنرائم اقتصنادية ". الاقتصادية الجولرية

العديد من الجرائم الاقتصادية كجريمنة اتم خن ل بالننهر وتامن ". ااتعلقة بالصناعة والتجارة واازايدات العمومية

ونضرنل . ااتعلقة باانتجات ااعدة للتصدعرف وجريمة اااناربة غنير ااشرنوعة وجريمنة التعنرض لحرينة اازايندات

  منن ... يعند مرتكنب اااناربة غنير ااشرنوعة ويعاقنب " 111مثاتم على ذلك جريمنة اااناربة بننص اانادة 

ر عاً أ و ففااً مصطنعا في أ سنعار السنلع أ و البانائع أ و ال وراق ااالينة ... مباشر أ و غير مباشر  أ حدث بطريق

 ...". شر  في ذلك والعمومية أ و الخاصة أ  

                                                           
1
 .15محمود محمود مصطفىف اارجع السابقف  ف  -
2
تلمسنانف  بن قلة ليلىف الجريمة الاقتصادية في التشريع والقاا  الجزائريف مذكرة لنيل شهادة ماجس تير في قانون ال عخلف جامعة أ بو بكر بلقايندف -

  .11ف  ف 1771معهد الحقوقف الس نة 
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III.  الخاصة  النصو  المجرمةالجرائم الاقتصادية في  

لى غايننة صنندور ال مننر ر   11 -11ظلننت القننوانين ااتعلقننة ةينندان ال سننعار  رنسنن ية التطبيننق ا 
1
ااتعلننق بقمننع  

المخالفات الخاصة بتنهيم ال سعارف ومن خ ل الاط   على لذا ال مر يتمين النه  الاشتراكي القائم عنلى كديند 

ذا اقتمن ال منر في جمينع أ طنوار " مننه 1حينث نصنت اانادة  فال سعار نتناج وكنذلك ا  كندد ال سنعار عنند اتم 

تصندر تنفينذا ل حنكام اانادة ال ولى أ عن هف وذلك بتعينين التوزيعف ةوجنب مراسن يم وقنرارات وزارينة ملنتركة 

تطبق على المخالفنات اانصنو  عليهنا في " 07ونص على المخالفات وعقوباتهاف ومن أ مثلتها ااادة ".  السعر نفسه

 :عن عدم نشر ال سعار: العقوبات التالية 11الفقرة ال ولى من ااادة 

ذا كانت ق ة الوحد 15غرامة قدرلا  - نتاج أ و أ دا  الخدمة مساوية لندج ا   .دج  أ قل 15ة من اتم 

نتناج أ و أ دا  الخدمنة داخنلة بنين  155غرامة قدرلا  - ذا كانت ق ة الوحدة منن اتم   155دج و 15دج ا 

 .دج

لى  155غرامة من  - نتاج أ و أ دا  الخدمة زائدة عنن  1555دج ا  ذا كانت ق ة الوحدة من اتم   155دج ا 

 ..." دج 

لغا  ال مر  اتم جرائيةوفي الجوانب  حداث مجنالل قانائية لقمنع الجنرائم  115-55شهدت لذه اارحلة ا  ااتامن ا 

05-11 ال مننرالاقتصننادية ةوجننب 
2
 فالجزائيننة اتم جننرا اتااتاننمن تعننديل قننانون  1711-55-11الصننادر في  

تعتنبر " ق أ  ج تننص 101كاننت اانادة و حيث أ صبحت المجالل عبارة عن أ قسام اقتصادية في محكمة الجنايات 

أ ن تقسنر محكمنة  ااوصنو ة قنانونا بأ نهنا جننايات ويجنوز ال  عنالمحكمة الجنايات ل المحكمة المختصنة بالفصنل في 

لى قسمين عادي وقسر اقتصادي الجزائينة عننون ل  اتم جرا اتوأ ضيف بال  رعي ثاني لقانون . "...الجنايات ا 

 ."الجنائيةالخاصة بالقسر الاقتصادي للمحكمة  ال حكام" 

لغننا  يبنندو للننناظر التغينن  الجننزئي في س ياسننة ااشرنن  الجزائننري في تبايننه لفكننرة الجريمننة يرومننن خنن ل لننذا اتم 

لى اعتبارلنا جريمنة منن  الاقتصادية باعتبارلنا جريمنة تختلنف في تجريمهنا وعقابهنا وسن بل ااتابعنة الجزائينة  يهناف ا 

   .ال فرى التي تم تقتضي  يزا في أ حكا االجرائم 

 –ااتانمن القنانون التجناري ايي يننهر التجنارة  17-11ال منر ر  اارتبطة بالجانب الاقتصادي ومن القوانين 

ايي نص على العديد من الجرائم كالجرائم ااتعلقة بالسجل التجاريف وجنرائم التفلنيل  -التاجر وال عخل التجارية

 . من ال حكام الجزائية ااتعلقة بالشركاتبالتدليلف والجرائم ااتعلقة بالسفتجة والل يكف وتا

ااتانمن قنانون الجمنار  ااعندل واان ر  51-17الاقتصادية بامتياز القانون الصادر بال منر ر   ولعل أ م القوانين

وايي تامن العديد من الجرائم الجمركيةف وتامن قانون العقوبات جرائم الاعتندا  عنلى حسنن سنير الاقتصناد 

                                                           
1
 .يتعلق بال سعار وعع المخالفات الخاصة بتنهيم ال سعار 1711أ بريل س نة  17ااوا ق  1171ربيع الثاني عام  11في مؤرخ  11-10ال مر ر   -
2
  .11ف الجريدة الرسميةف العدد 1711يونيو  11ااؤرخ في  05-11ال مر  -
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ومن أ مثلتها جنرائم التخرينب الاقتصناديف جنرائم  -و  لذه النصو  أ لغيت –ات العمومية الوطني وااؤسس

يعند مرتكبناً لجريمنة التخرينب "  011ضد التنهيم النقديف ومن أ مثلة جرائم التخرينب الاقتصنادي ننص اانادة 

جهزة ال ساسن ية   من يحدث أ و يحاول أ ن يحدث متعمدا شغباً من شأ نه أ ن يعرقل ال  ... الاقتصادي ويعاقب 

نتاج الوسائل الاقتصادية  لذا باتم ضا ة ا لى جرائم التزوعر وجنرائم الفسناد ". ل قتصاد الوطني أ و يخفّ قدرة ا 

واا ح  على لذه النصو  العقابية في لنذه اانرحلة ... كالرشوة واس تغ ل النفوذ والغدر والافت   وغيرلا

نتناج وتع ند عنلى التخطنيط كالقنانون حينث كاننت الد فتناس ةا مع الننه  الاشنتراكي -11ولة  نتلك وسنائل اتم 

51
1

يحدد لذا القنانون اتم طنار العنام لتوجينه اانهومنة الوطنينة " ااتعلق بالتخطيط ايي نص في ااادة ال ولى 

طنار " 1 وتننص اانادة". للتخطيط الاقتصادي والاجدعني وتطبيقنه تنندرج اانهومنة الوطنينة للتخطنيط في ا 

ل اق دوريةث ثة   أ

  .ال لدالح اتم ستراتيجية الطويلة ال مد -

  .التخطيط ااتوسط ال مد -

 ".التخطيط الس نوي -

لينه القنانون  ف ا  عن أ ن لذه اارحلة ل  ترة احتكار الدولة للتجارة الخارجية   -11ولو ما سلنير ا 

17
2
 ننار  الدولة احننتكار "  1  قننرة 1حيننث تلننير ااننادة  فااتعلنق ةخرسننة احننتكار الدولة للتجننارة الخارجيننة 

و ارسنه أ ساسنا عنن طرينق امتينازات  نحهنا اؤسسنات عمومينة اقتصنادية وليئنات عمومينة . التجارة الخارجية

تم تبرم عقنود النوكالة التجارينة أ و ال ثينل " نفل القانون  15 وتلير ااادة...". وتجمعات ذات مصلحة ملتركة 

تم مؤسسنة بهدلح كقيق اس تيراد باائع مع ااؤسسنا ت ال جنبينة في أ ي منكان كان داخنل الجزائنر أ و خارجهنا ا 

طنار بنرنام  شنامل " منه  1وااادة ...". عمومية اقتصادية تنجز برام  اس تيراد السلع والخدمات وتصدعرلا في ا 

 10ة ومن لنا يتمين أ ن التجارة الخارجية كانت ملنكاً لنلدولة كنت طنائلة العقنال بننص ااناد". للتجارة الخارجية

يتعننرض للعقننوبات اانصننو  عليهننا في قننانون ...  شخننص ياتهننك أ حننكام لننذا القننانون " مننن ذات القننانون 

وبعد لذه اارحلة الاشتراكية الحا لة باالا  الاقتصادية والردود التشريعية ااترتبنة عنن ذلك تغنير  ".العقوبات

لى  ممنا اسن تتبع تلقائينا التغنير في س ياسنة التجنريم والعقنال في المجنال  رأ سنخ الننه  الاقتصنادي منن اشنتراكي ا 

 :التغير  يما يأ تي االاقتصاديف ويلك فاول التفصيل لبيان سخت لذ

 

 

 

                                                           
1
 .لتخطيطيتعلق با 1711يناعر س نة  11ااوا ق  1051جخدى ال ولى عام  11مؤرخ في  51-11قانون  -
2
يتعلنق ةخرسنة احنتكار الدولة للتجنارة الخارجينةف الجريندة  1711يوليو سن نة  17ااوا ق  1051ذي الحجة عام  1ااؤرخ في  17-11القانون ر   -

  .  1711يوليو  15ف الصادر في 17الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد 
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 الاقتصادي  تطور التجريممرحلة النهام الرأ سخ  وأ ثره في : ينالفر  الثان

ل الننه  السن ياي للنب د عنن طرينق تكنرسل  1717مع نهاية الانينات وبداية  بصدور الدس تور الجزائنري عدندم

51-11ومن جهة أ فرى صندر القنانون  1717-51-51ااؤرخ في  11-17التعددية الس ياس ية ااقررة بالقانون 
1
 

ااتعلق بااؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصاديف ايي أ عناد النهنر في المونوذج  1988-01-11ااؤرخ في 

حينث اعتبرلنا شركات مسناهمة أ و شركات ذات مسنؤولية  فالاقتصادي للمؤسسنات العمومينة التابعنة لنلدولة

محنندودة
2
جعننل لننذه ااؤسسننات  1771وبصنندور اارسننوم التنفيننذي لسنن نة . كننخ يقننرره القننانون التجنناري ف

مؤسسات ذات طابع صناعي تجاري يعود الافتصا   يهنا للقانا  العنادي ايي يمكننه أ ننه يحنكم بالتصنفية أ و 

باتم     لذه ااؤسسات
3
ومنن ثم تنوضح نهائيناً الخنروج منن  101-11ولو ال مر ااس تحيل في ظل مرسنوم  

و ر لذه الفترة ةراحل كان لهنا التنأ ثير  .نا سة الحرةالاقتصاد ااوجه والالتحاق باقتصاد السوق ايي أ ساسه اا 

في الس ياسة الاقتصادية ومن ثم التغير في س ياسنة التجنريم والعقنالف  ناارحلة ال ولى منرحلة كرعنر الاقتصناد 

وااننرحلة الثانيننة مننرحلة الالنندم بالتجننريم في المجننال ااننا  ( أ وتم) وأ ثننره عننلى القننانون الجننزائي الاقتصننادي 

 (.ثالثاً ) ثم مرحلة الالدم بتجريم الفساد واتم جرام اانهر ( ثانيا) قتصادي والا

 الاقتصادي التجريموأ ثره على  قتصادالا مرحلة كرعر: أ وتم

االا  الاقتصادية النتي وقفنت أ منام تقدمنه  عديدلانينات من ل ال خيرةعانى الاقتصاد الجزائري في الس نوات 

في مجال التموية الاقتصاديةف ولعل أ م لذه االا  معدتمت الموو اانخفاة وزيادة حندة التانخر وارتفنا  حجنر 

لى ارتفا  معندتمت خدمنة الدعنن باتم ضا ةسسمب تدلور أ سعار المحروقات  ال جنبيةالبطالة ونقص العملة  ومنا  فا 

عنوق التقندم الاقتصنادي والاجدعني باتمعندد عنلى الخنارج للحصنول عنلى الاحتياجنات تلكله من ضغوش ت

سنتراتيجيةو  لنذه الصنعوبات د عنت الجزائنر ا لى وضنع  .من السلع والخدمات ال ساس ية  ل  صن  شناملة  ا 

عادة توجيه الاقتصاد الوطني لقوى السوق وس ياسنا لى تصحيح الافت تمت السعرية وا  ت الاقتصادي تهدلح ا 

                                                           
1
يتاننمن القننانون التننوجيهيي للمؤسسننات العموميننة  1711يننناعر سنن نة  11ااوا ننق  1051جننخدى ال ولى عننام  11مننؤرخ في  51-11قننانون ر   -

 .الاقتصادية
2
أ و / ااؤسسنات العمومينة الاقتصناديةف ل شركات مسناهمة أ و شركات محندودة ااسنؤولية  نلك الدولة و"  51-11منن القنانون  1تنص ااادة  -

 .أ و الحصص/ يع ال سهر الجماعات المحلية  يها مباشرة أ و بصفة غير مباشرة جم 

 ".ويتوقف الافتيار بين أ حد اللكلين النصو  عليهخ أ ع ه على ميدان عملهخ وأ هميته في التموية الاقتصادية
3
ذا " بأ نه 51-11من القانون  15تنص ااادة  - يمكن أ ن تتعنرض ااؤسسنة العمومينة الاقتصنادية اسن تانا  تم جنرا  قانائي يانعها في حنالة ا  ن   ا 

ثباته بقاعدة قانونية خاصة تاسن لهذا الغرض ةوجب قانون خا  انعدمت عسار عكون ا  ويحدد نفل . لديها الس يولة ااالية انعداما مس تديماً سسمب ا 

 .القانون القواعد اتم جرائية وكيفيات تنفيذ التصفية

ذا كان قنرار الحنل قانائياً قند يمنل مصنالح غير أ نه يمكن للحكومة أ ن تتاذ تدابير وقائية تقنية واقتصادية أ و تعيد الهيكلة أ و  د لا بالعنون اانا ف ا 

 ".لامة في مجال الاقتصاد الوطني والد ا  الوطني والتوازن الجهوي والتلغيلف ويترتب عن لذه التدابير انقاا  اتم جرا  القاائي الجاري
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لتحرعرا
1
 التجنريم في اايندانكان بصورة جزئية ثم كرعر كلني للتجنارةف ممنا انعكنل عنلى على أ ن لذا التحرعر  .

 :الاقتصادي و ق ما يلي

  لل سعارالتحرعر الجزئي 

11-17العديد من القوانينف كالقانون  تصدر وفي لذا الصدد  
2
ااتعلق بال سعار وايي جنا  ينوت بننو  منن  

وفي القواعد العامنة لتسن يير ال سنواق وميكانيزمنات التنهنيم  فالتحرر في شروش تكوعن أ سعار السلع والخدمات

عنداد التنهنيم الخنا  بهنا للمقناييل " منه 1تلير ااادة  .الاقتصادي بواسطة ال سعار يخانع وصنغ ال سنعار وا 

 : التالية

 و الطلبفحالة العرض أ   -

 شروش المحا هة على القدرة الشرائية للمس تهلك والتحكم في أ سعار السلع والخدمات اتم ستراتيجيةف -

نتاج والتسويقف -  الشروش العامة ل  

 ال سعار ااعول بها في السلع والخدمات االابهة أ و البديلةف -

 ".ية أ و االابهةل سعار ااعمول بها في ال سواق الدولية  يما يخص السلع والخدمات ااعن ا -

لى أ ن لذا القانون بينم    المخالفات ااتعلقة بال سعارف كجريمة ااعارضة للمخرسة ااراقبنةف وتجدر اتم شارة ا 

ف جننريمتي الغننش -منا يننة لل سننعار الشرننعيةف أ و تفننوق الهننامش القننانوني –جريمننة البيننع بأ سننعار تم شرعيننة 

شهار ال سعارف جريمة منناورات اااناربةف التعسنف في  والتدليلف جريمة احتبا  المخزونف عدم الفوترةف عدم ا 

لى أ ن لذا القانون قد أ لغى ال حكام المخالفنة ه... اس تعخل وضعية   نة على السوق -55ومنهنا ال منر  فونلير ا 

 .السالفي ايكر 11-11وال مر  115

 التجريم اا في والغش الضريبي 

15-75بصدور القانون 
3
نلنا  البننو  الخاصنةف  1775-50-10ااؤرخ في   ااتعلق بالنقد والقرضف تبنينم نهائينا ا 

بتأ سيل   بنك و  مؤسسة مالية خاضنعة  -مجلل النقد والقرض -عرفص المجلل" 117حيث نصت ااادة 

منن  117وأ كند عنلى ىنوى اانادة . ااتعلنق بالنقند والقنرض 11-51ثم أ لغي ةوجنب ال منر ". للقانون الجزائري

11نون السابق بنص ااادة القا
4
. 

عرتكةنا  الجرائم النتي وبينم  117لى ا   111 وقد تامن الكتال الثامن من لذا القانون العقوبات الجزائية من ااادة

دارة أ و مسنير بنن جريمنة اسن تعخل منلك ااؤسسنة سسنو  النينة ومنن بينهنا  فسسنة مالينةك أ و مؤ عاو مجلنل ا 

                                                           
1
  .وما بعدلا 117شخل ا  ريقياف العدد ال ولف  ف  بطالر عليف س ياسات التحرعر واتم ص   الاقتصادي في الجزائرف مجلة اقتصاديات -
2
 .ااتعلق بال سعار 1717يوليو  1ااوا ق  1057ذي الحجة عام  1مؤرخ في  11-17قانون ر   -
3
  .يتعلق بالنقد والقرض 1775أ بريل س نة  10ااوا ق  1015رماان عام  17مؤرخ في  15-75القانون ر   -
4
نلا  أ ي بنك وأ ي مؤسسة مالية لحكمها القنانون الجزائنريف عنلى أ سنا  ملنف "  11-51من القانون  11تنص ااادة  - يجب أ ن عرفص المجلل با 

  ".أ ع ه 15يحتوي فصوصاً على نتائج كقيق يتعلق ةراعاة أ حكام ااادة 
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لمصلحة اللخصية أ و مصلحة شركة أ و مؤسسنة أ فنرىف جريمنة تبديند أ و لاس تعختم منا يا اصالح ااؤسسة أ و 

بنرا افت   أ و احتجاز س ندات أ و أ موال أ و أ وراق أ و أ ية محررات بدون وجه حق تتامن التزاما أ و  للذمنة  ا 

أ و مسير بننك  اتم دارةجريمة قيام عاو مجلل سلمت لديهر على سميل الوديعة أ و رلن حيازي أ و سلفة  قطف 

سة مالية و  محا   حسابات ااؤسسة أ و أ ي شخص عكنون في خدمنة ااؤسسنة ايي تم يلنبي  بعند أ و مؤس 

عذاره  .ا  ية أ و يعرقل  ا ا الرقابية أ و يقدم معلومات غير صحيحة عمدااطلبات معلومات اللجنة  ا 

لى ث ث س نوات بغرامة من " منه التي تنص بأ نه 111ونورد على سميل ااثال ااادة  يعاقب بالحمل من س نة ا 

لى  1.555.555 ومسننيري أ ي بنننك أ و مؤسسننة ماليننةف وكننذا  اتم دارةدج أ عاننا  مجلننل  15.555.555دج ا 

ذا ال شاا   :ااس تادمون في لذه ااؤسسات ا 

ننذارأ و ر انواف بعند  تعمدوا عرقلة أ عخل التدقيق وااراقبة التي يقوم بها محا هو الحسنابات - ف تبلينغ اتم 

 س يما العقود والد اتر والوثائق المحاسمية وسج ت المحاضرفندات الضرورية اخرسة  ا ر تمجميع ااست 

 وا الجرد والحسابات الس نوية في اللجال المحددة ةوجب القانونفلم يعدم  -

 ا ال مرفمن لذ 151لم ياشروا الحسابات الس نوية و قاً اا تنص عليه ااادة  -

 ."زودوا بنك الجزائر عمدا ةعلومات غير صحيحة -

لتهنرل منن العنب  با ااشرنوعة ااتعلقنة ت ن ات غنيرال  ااشرن  بقمنع اعت قد   بالغش الضريبيأ ما  يما يتعلق 

لى  نقا الضريبيف ولو ما يقود ا  وغالبنا منا . ومنن شنأ نه اتم ضرار بالس ياسنة الاقتصنادية لنلدولة فااوارد العامة ا 

صورية أ و تقديم تقييندات محاسنمية مزيفنةف أ و البينع بندون  نواتير   واتيرصورة تسليم وتقديم  ائمالجر لذه تأ خذ 

ت لحبصفة متكررةف أ و  منن الخانو  للضرنيبة أ و  اتم  ن توثائق الحسابات ااطلوبة قانوناف و  ذلك بقصد  ا 

.ال لص من د عهاف أ و الحصول على فصر منهنا
1
اسن تعخل الطنرق الاحتيالينة "  الضرنيبييعنرلح الغنش  ويلك 

للن لص أ و محناولة الن لص كليننا أ و جزئينا منن وعننا  الضرنيبة أ و منن تصنفيته أ و مننن د نع الضرنائب أ و الرسننوم 

"اافروضة
2

ولقد كر  ااشر  الجزائري منن خن ل نصنو  التشرنيع الضرنيبي تجنريم لنذه الطنرق الاحتيالينة . 

15-75ةوجب القانون 
3
ااتانمن قنانون ااالينة  1775لضرنائب اابناشرة والرسنوم ااخثنلة اانؤرخ في علق بااات 

النتي  111منه على جريمة ال لص أ و محاولة ال لص من الضريبةف واانادة  111وقد نص في ااادة  .1771لس نة 

ففا التدليس ية كا ففا  أ و محاولة  ال عخلجرمت  عنلى الق نة ااانا ةف أ و تقنديم  اابالغ التي ينطبق عليها النرم ا 

لى الحصنول عننلة تخفنيّ أ و اسننترجا  الننرم  الاسن تفادة مننن ااننزايا  أ ووثائنق خاطئننة أ و غنير صحيحننة تننرمي ا 

                                                           
1
جرائم رجال ال عخلف ااركز العنر  للبحنوث سر الختم صالح عليف الصادق ضرار مختارف جرائم رجال ال عخلف ملاركة في الندوة العلمية بعنوان  -

  .50ف  ف 1/1511/ 0-1القانونية والقاائيةف بيروتف لبنانف لفترة من 
2
ف 1511رف محمد فزيطف ااسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون ااقارنف دار لومه للطباعنة والاشرن والتوزينعف الجزائن -

 115. 
3
ف الجريدة الرسميةف 1771يتامن قانون ااالية لس نة  1775دسسمبر س نة  11ااوا ق  1011جخدى الثانية عام  10مؤرخ في  15-75نون ر  القا -

  .1775دسسمبر  11ااؤرخة في  11العدد 
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وجرمنت . عن الت يح ةدافيل اانقوتمت أ و ر  أ عخل أ و الت يح الناقص بهنا عنن قصند اتم غفالالجبائيةف أ و 

 ... ةعاينة مخالفات التشريع الضريبي ااؤللين ال عوانمنه الاعتدا  على  115ااادة 

150-15 مركخ جرم ال  
1
لنتي وما بعندلا ا 111اادة ا بنصلضريبي االغش ااتعلق بقانون الضرائب غير ااباشرة  

 115اانادة  وجرمنت .الضرنيبة بنأ ي طريقنة كاننتمنن  للن لصجا ت تعاقب على اس تادام الطرق الاحتيالية 

... اعي للضريبةف وعنرقلة ااراقبنة الجبائينةف ور نّ تقنديم الوثائنقف والتنأ خير في د نع الضرنيبةالجملر ّ اتنهيم 

 .وغيرلا

 ال قسنامالجنزائي حينث أ لغنى  اتم جنرائيااشرن  عنلى تعنديل  نر في المجنال  أ قندم لل سعارتحرعر الكلي ال وقبل 

10-75الاقتصادية داخل محكمة الجننايات ةوجنب القنانون 
2
تعتنبر محكمنة " منن ق أ  ج  101ة وحنررت ااناد 

ليهنا  ال  عالالجنايات الجهة القاائية المختصة بالفصل في  ااوصو ة جنايات والجنح والمخالفات اارتبطة بها والمحالة ا 

مالم ينص القنانون عنلى " ثم حذ ت الجملة ال خيرة . "ف مالم ينص القانون على خ لح ذلكبقرار من غر ة اتمتهام

15-71ةوجب ال مر " خ لح ذلك
3
  .1771 براعر  11ااؤرخ في  

لغا  الافتصا  القاائي ت ومن لنا   الاقتصنادي كليناف ولنو أ منر ينوت  في التجريمبين نهائيا نه  ااشر  في ا 

اانانوية كتنه في مجنال كرعنر التجنارة وعندم تقييند برغبة ااشرن  في اعندد أ سناليب النهنام الرأ سنخ  والدول 

طن ق يند ال  نراد باعتبنارم محنور اانا سة ف ولو ما يحتم التقليل من تدخل الدولة في الالناش الاقتصنادي وا 

   .لذا الالاش  تتقلص بالنتيجة دائرة التجريم والجزا ات الجنائية

  لل سعارالتحرعر الكلي 

55-71ر ال مننر ر  و صنندب
4
طننار تااتعلننق باانا سننة   كننر  نهائيننا ةوجبننه كرعننر التجننارة مننن كا ننة القيننود في ا 

طار اتفاقيات الاكناد ال ور  ومبنادرة الالتحناق ةنهمنة التجنارة العااينة ثم . الس ياسة الاقتصادية الجديدة في ا 

51-51صندر ال منر 
5
ومنا يهمننا مننن ذلك . 55-71ااتعلنق باانا سنة ايي أ لغنى ال حننكام المخالفنة ه في ال منر  

-51مسعى القانونين ا لى كرعر التجارة القائمة على اانا سة الحرةف وما يوضح ذلك نص اانادة ال ولى منن  ال منر 

يهنندلح لننذا ال مننر ا لى كدينند شروش ممارسننة اانا سننة في السننوق وتفننادي   ممارسننات مقينندة " بقولهننا  51

قصننند زيادة الفعالينننة الاقتصنننادية وكسنننين ظنننرولح معيلنننة للمنا سنننة ومراقبنننة التجميعنننات الاقتصننناديةف 

د بصنفة حنرة كدم " من نفل ال مر  0ومن بين مبادئ اانا سةف حرية ال سعار حيث تنص ااادة  ."ااس تهلكين

 ".أ سعار السلع والخدمات اعدداً على قواعد اانا سة

                                                           
1
اابناشرةف الجريندة الرسمينة  يتانمن قنانون الضرنائب غنير 1715دسسمبر سن نة  7ااوا ق  1175ذي الحجة عام  11مؤرخ في  150-15أ مر ر   -

 .1711أ كتوبر س نة  1ااؤرخة في  15الجزائريةف العدد 

.15ف الجريدة الرسميةف العدد 1775أ وت  11ااؤرخ في  10-75القانون  -
2
  

.11ف الجريدة الرسميةف العدد 1771ااؤرخ في  براعر  15-71ال مر ر   -
3
  

4
 .ااتعلق باانا سة 1771يناعر س نة  11ااوا ق  1011شعبان عام  11مؤرخ في  55-71ر   ال مر -
5
يتعلق باانا سةف الجريدة الرسمينة للجمهورينة الجزائرينةف  1551يوليو س نة  17ااوا ق  1010جخدى ال ولى عام  17مؤرخ في  51-51ر  ال مر  -

 . 01العدد 
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"أ دناه 1دة في ااادة لشروش المحدم غير أ نه يمكن أ ن تقيد الدولة اابدأ  العام لحرية ال سعار و ق ا
1

 . 

ااندبرة واتمتفاقنات  وال عنخلول ااخرسنات  فوقد منع لذا القانون في الفصل الثاني ااخرسات ااقيدة للمنا سة

لى عرقلة حرية اانا سة بهنا في نفنل السنوق أ و في  اتم خ لأ و الحد منها أ و  فال يحة والامنية عندما تهدلح ا 

لى الحد من الدفول في السوقف عرقلة كديند ال سنعار حسنب قواعند تم فجز  جولري منه س يما عندما ترمي ا 

يدمنننع    كننخ .أ و تمنخفاضننهاف اقتسنام السننوق أ و مصننادر ال نوعن ال سننعارالسنوق بالتلننجيع ااصننطنع تمرتفنا  

رسنات ااقيندة وللحند منن ااخ. تعسف ناتج عن وضنعية ل ننة عنلى السنوق أ و احنتكار لهنا أ و عنلى جنز  منهنا

النتي تننص  11ومثال ذلك اانادة . وما بعدلا على العقوبات ااقررة لها 15للمنا سة والتجميعات أ شارت ااادة 

شخصنيا بصنفة احتيالينة  دج   شخص طبيعي سام 1.555.555يعاقب بغرامة قدرلا مليوني دينار " على أ نه 

  ".خ ل محددة في لذا ال مرفي تنهيم ااخرسات ااقيدة للمنا سة وفي تنفيذلا ك

 مرحلة الالدم بالتجريم في المجال ااا  والاقتصادي: ثانيا

والتعنام ت اا ن ية  الينةفي س ياق التطور الاقتصادي اتجه ااشر  لغنايات متعنددة تارة لتغنير الس ياسنات اا

لى الخننارجف  انن  عننن الجانننب ال مننني في مننرحلة  وتارة أ فننرى مراقبننة حركننة رؤو  ال مننوال مننن الداخننل ا 

اقتم ال مر التوجنه فنو التجنريم  التسعينات بانتلار التنهيمات اتم رلابية والجماعات اانهمة وانتلار الفسادف 

ويلك صنادقت الجزائنر ن من الحد من لنذه الهنوالر اتم جرامينة في الجوانب ااالية والاقتصادية على وجه يمكم 

والت عبننات اااليننة واتم رلننال  رغبننة في تجفيننف مننوارد الفسننادعننلى العدينند مننن اتمتفاقيننات ذات اللننأ ن 

  :كخ س نمينه  يما يليف والاقتصادية

 .جرائم ال لح وما عرتبط بها (1

نهنراً لدورلنا في " العملة الوطنينة" ومن ااصالح الاقتصادية اتم ستراتيجية ااهمة والتي تسهر الدولة على حخعتها 

ااعام ت الجارية مع الخنارجف النتي تنتم بواسنطة التبنادل للسنلع والخندمات وحنركات رؤو  ال منوالف ونتيجنة 

لى الخارجف غير أ نه بااقابنل ل نفتا  الاقتصادي  قد أ جبر ااشر  على  تح البال تمنت قال رؤو  ال موال من وا 

لزامية لحماية الاقتصاد الوطني من الت عباتف وعلى الرم من ذلك لم تفلح في كقيق ال لندالح  جرا ات ا  وضع ا 

لى الخارجف ممنا اسن تدعى  اانتهرة مما عرض مصالحها الاقتصادية للخطرف بتفشي ظالرة تهريب رؤو  ال موال ا 

لىااضي  الوسنائل العقابينة ا 
2

ااتعلنق بقمنع مخالفنة التشرنيع  11-75ف  صندر في مجنال المخالفنات اا ن ية ال منر 

لى الخارج وااعدل واا رف وقد نصت ااادة ال ولى مننه  والتنهيم الخاصين بال لح وحركة رؤو  ال موال من وا 

                                                           
1
 تعتبرلا الدولة ذات طابع استراتيجيف ةوجب مرسوم بعد أ خذ رأ ي مجلنل يمكن تقنين أ سعار السلع والخدمات التي"  51-51من ال مر  1ااادة  -

 .اانا سة

وبات كخ يمكن اتخاذ تدابير اس تانائية للحد من ارتفا  أ و كديد ال سعار في حالة ارتفاعها اافرش سسنمب اضنطرال فطنير للسنوق أ و كارثنة أ و صنع

 ".غرا ية معينة أ و في حاتمت الاحتكارات الطبيعيةمزمنة في ال وعن داخل قطا  نلاش معين أ و في منطقة ج
2
ش يخ ناجيةف فصوصيات جريمة ال لح في القانون الجزائريف رسالة لنينل شنهادة الدكتنوراه في العلنومف القنانونف جامعنة مولنود معمنريف تنيزو  -

 .51ف  ف 1551وزوف 
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لى الخنارج بأ ينة  يعتبر مخالفة أ و محاولة مخالفة التشريع والتنهيم الخاصين بال لح"  وحركة رؤو  ال موال منن وا 

 :وس يلة كانتف ما يأ تي

 الت يح الكاذلف -

 عدم مراعاة التزامات الت يحف -

لى الوطنف -  عدم استرداد ال موال ا 

 عدم مراعاة اتم جرا ات اانصو  عليها أ و اللكليات ااطلوبةف -

 .بها عدم الحصول على الترافيص االترطة أ و عدم احترام الشروش ااقترنة -

 ".وتم يعذر المخالف على حسن نيته

ااتعلنق بالقواعند العامنة ااطبقنة عنلى عملينات اسن تيراد البانائع  50-51ومن القوانين اارتبطة بها اللأ ن ال منر 

وتلير اانادة ...". تنجز عمليات اس تيراد اانتوجات وتصدعرلا بكل حرية" منه 1وتصدعرلا ايي نص في ااادة 

لى " نمن نفل القانو 1 طبقناً للتشرنيع والتنهنيم  مراقبنة ال نلحتخاع عملينات اسن تيراد وتصندعر اانتوجنات ا 

 ". ااعمول بهخ

 التجريم في مجال البيئة (1

اا أ صبحت تقا  ةدى احترا ا للبيئنة  ول ن ااؤسسات الاقتصادية لم تعد تقا  ةدى نجاحها ونس بة مبيعاتها وا 

تبنا  نهن  أ كنثر سوا  في منتجاتها أ و المحا هة على  ن ااؤسسة مطالبة با  بيئة العمل والمحا هة على صحة عخلهاف  ا 

اس تدامة لتحسين أ دا لا البيئيف ولذا يخلق  وائد كبيرة في تموية الاقتصاد وتخفيّ الخطر البيئي
1
. 

نهننام  ننا ن لنننا  أ دوار سننلبية عننلى ال  فوفي مقابنل لننذه ال دوار الايجابيننة الننتي تلعةننا ااؤسسننات الاقتصننادية

لثار سنلبية عنلى الاقتصناد النوطني ت الجريمة البيئية جريمة اقتصاديةف نهرا انا تتانمنه منن أ . البيئيف ويلك عدم

عادة النهر في التشريعات البيئية  لى ا  بعد مصادقته على العديد من اتمتفاقيات الدولينة -ولو ما دعى ااشر  ا 
2
- 

طار التموية ااس تدامةااتعلق بحخية البيئة في  15-51بصدور القانون  وقد تانمن لنذا القنانون تجنريم ال  عنال . ا 

لت ااصنفةف ومثال ذلك ااادة  يعاقب بالحمل ادة س نتين "  151اااسة بالبيئة فصوصا تلك التي كدثها ااالأ

جرا  قم بتوقيف سنيرلاف أ و تم  دج   من اس تغل مالأ ة خ  اً  1.555.555وبغرامة قدرلا مليون دينار  1

من نفل  11وتلير ااادة ". أ ع ه 151أ ع هف أ و بعد حهر تطبيقا للخدة  11و  11لقها أ تخذ تطبيقاً للخدتين بغ 

                                                           
1
دارة العمل في نشر الثقا ة البيئية داخل ااؤ  - سسات الاقتصناديةف بحنث مالنور في مجنلة البحنوث العلمينة في التشرنيعات بلعبدون عوادف دور ا 

 .50ف  ف 1510البيئيةف مجلة علمية دورية تصدر عن مخبر البحث في تشريعات حخية النهام البيئيف العدد الثاني جوان 
2
والتي صادقت عليها الجزائنر ةقتمن  1771يونيو س نة  1في اتمتفاقية سلأ ن التنو  البيولوجيف ااوقع عليها في ريو دي جانيرو : من بين اتمتفاقيات -

 .1771يونيو س نة  5ااوا ق  1015محرم عام  1ااؤرخ قي  151-71اارسوم الرئاي ر  

لى اتفاقية بازل سلأ ن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتالص منها غبر الحدودف وذلك ةقتمن اارسنوم ا لرئناي ر  كم انامت الجزائر مع التحف  ا 

 . 1771مايو س نة  15ااوا ق  1017محرم عام  17ااؤرخ في  71-111
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لت كااصانع والورشات واالناغل ومقنالع الحجنارة وااننام ا ضراراً بالصنحة العمومينة  لى حالة أ كثر ااالأ القانون ا 

  .د الطبيعيةوالنها ة وال من والف حة وال نهمة البيئية وااوار 

ولقد اعت  ااشر  الجزائري ةجال الاس تغ ل اانجمي لحيويته الاقتصاديةف غير أ نه قيده بقيود تم س يما ااتعلقنة 

ااتعلنق بال نلنطة اانجمينةف  55-10ولقند أ صندر ااشرن  القنانون ر   ."دراسة التنأ ثير البينئي" بالجانب البيئي 

ااتانمن قنانون ااننامف ثم أ لغني وصندر  15-51وجا  متنوازيًا منع الننه  الاشنتراكيف ثم أ لغني وصندر القنانون 

51 -10القانون 
1
طار منن التاسن يق منع ال نهمنة   ااتامن قانون اانجر وجا  ليت  م مع طموحات التموية وفي ا 

 . البيئة والقوانين ذات الصلة

قر  (1  ار ااسؤولية الجنائية لللخص ااعنويا 

طننار ااسننؤولية الجزائيننة للمؤسسننات الاقتصنناديةف  وفي ظننل التسلسننل التنناريخي للقننوانين الاقتصننادية وفي ا 

لى التطور الهائل في مجال الصناعة صدر القانون ر   ايي كنر   1550ننوبربر  15اانؤرخ في  11-50وبالنهر ا 

باسنن تانا  الدولة والجماعننات المحليننة " مكننرر 11وقنند نصننت ااننادة . ااسننؤولية الجزائيننة لللننخص ااعنننوي

وال شاا  ااعنوية الخاضعة للقانون العامف عكون اللخص ااعنوي مسنؤوتم جزائيناً عنن الجنرائم النتي ترتكنب 

 .على ذلك لحسابه من طرلح أ جهزته أ و ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون

ن ااسؤولية الجزائية لللخص ااعننوي تم  ننع مسنا لة اللنخص الطبيعني كفاعنل أ صنلي أ و شرينك في نفنل  ا 

 ".ال  عال

نلا  المحاكم الجزائية ذات الافتصا  ااوسع  (0  (ال قطال الجزائية ااتخصصة) ا 

ن قل ني موسنع افتصنا  صنورة في كاننت ااتخصصنةف القانائية ال قطال لههور الحقيقية البداية ا   اانادة في ا 

 2004 سن نة ننوبربر  10اانؤرخ في  04 -14ر   القنانون صندور منع 2004 سن نة في رسمينا ظهنرت الجزائيةف

 الجزائينةف اتم جنرا ات قنانون ايي يتانمن 1966سن نة يونينو 8 في اانؤرخ  155-55لل مر ر   واا ر ااعدل

مكانية 329 و 05 و 37 ااواد في تناول عندما قل ي  ديد الافتصا  ا   قناضي الجمهورينة ف وكينل من لكل اتم 

لى دوائر افتصا  محاكم أ فرى عندما والمحكمة التحقيق  عنلى معيننة جنرائم في ال مر بالبحث والتحنري يتعلق ا 

  .المحاكم بعّ يخص ولذا الح ف سميل

348-55التنفينذي ر   اارسنوم ةوجنب 2006 س نة في التوجه لهذا تجس يدا التنه ية النصو  صدرت وقد
2
 

 وقاناة الجمهورينة ووكلا  لنبعّ المحناكم المحنلي الافتصا   ديد ااتامن ف2006س نة  أ كتوبر 05 في ااؤرخ

 .التحقيق

                                                           
1
يتاننمن قننانون اانننامف الجرينندة الرسميننة للجمهوريننة  1510 براعننر سنن نة  10ق ااوا نن 1011ربيننع الثنناني عننام  10مننؤرخ في  51-10القنانون ر   -

 .1510مار  15ف الصادر 11الجزائريةف العددف 
2
ف ااتامن  ديد الافتصا  المحلي لبعّ المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التحقينقف 1555أ كتوبر  51ااؤرخ في  101-55اارسوم التنفيذي ر   - 

ااؤرخنة في  51الجريندة الرسمينة ر   1515أ كتنوبر سن نة  11اانؤرخ في  151-15اتم جرا ات الجزائيةف ااعدل باارسوم التنفيذي ر   ااعدل لقانون

 .1515أ كتوبر  11
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ويتعلق لذا التوس يع في الافتصا  المحلي في نو  معينم من الجرائم اا يزة بالخطورة والتعقيد والطبيعنة الخاصنة 

بااتاجرة في المخدرات والجريمة اانهمة عبر الحندود الوطنينة والجنرائم اااسنة بأ نهمنة ااعالجنة ول الجرائم ااتعلقة 

ذ تنص اانادة . الللية للمعطيات و جرائم تبييّ ال موال و اتم رلال و الجرائم ااتعلقة بالتشريع الخا  بال لح ا 

في الجنرائم ... لى  ديد الافتصا  المحنلي يهدلح لذا اارسوم ا  "... بأ نه  101-55ال ولى من اارسوم التنفيذي 

ااتعلقة بااتاجرة بالمخدرات والجريمة اانهمة عبر الحدود الوطنية والجرائم اااسة بأ نهمة ااعالجنة الللينة للمعطينات 

"وجرائم تبييّ ال موال واتم رلال والجرائم ااتعلقة بالتشرنيع الخنا  بال نلح
1

نع .  في والمحناكم ااعنينة بهنذا التوسم

 :الافتصا  ل محاكم س يدي أ محمد وقس نطينة وورقلة وولران و ق ما يلي

لى محناكم المجنالل  -51  ديد الافتصنا  المحنلي لمحكمنة سن يدي أ محمند ووكينل الجمهورينة وقناضي التحقينق بهنا ا 

مردا ف الجزائنرف اللنلفف ال غنواشف البليندةف البنوعرةف تنيزي وزوف الجلفنةف اادينةف ااسن يلةف بنو : القاائية لن

تيبازةف عين الد لى
2
. 

لى محناكم المجنالل القانائية  -51  ديد الافتصا  المحلي لمحكمة قس نطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها ا 

قسن نطينةف أ م البنواقيف باتننةف ةاينةف تمسنةف جيجنلف سنطيفف سنكيكدةف عنابنةف قاانةف بنرج بنوعرعر ف :لن

الطارلحف خاللةف سوق أ لرا ف ميلة
3
. 

لى محناكم المجنالل القانائية  -51  ديد الافتصا  المحلي لمحكمة ورقنلة ووكينل الجمهورينة وقناضي التحقينق بهنا ا 

يليزيف سسكرةف الواديف غرداية:لن ورقلةف أ درارف تامنغستف ا 
4
. 

لى محناكم المجنالل القانائية -50   ديد الافتصا  المحلي لمحكمة ولران ووكينل الجمهورينة وقناضي التحقينق بهنا ا 

ولننرانف سلننارف تلمسننانف تيننارتف وتننندولحف وسننعيدةف سنن يدي بلعبننا ف مسنن تغا ف معسننكرف البننيّف :لننن

تيسمس يلتف النعامةف عين ت وشاتف غليزان
5
. 

رسا   كرة القاا  ااتخصص على أ رض الواقع و ما يؤكد ذلك ال حكام النتي  لى ا  اتجه التنهيم القاائي الجزائري ا 

51/11س توري للقانون العاوي ر   ت مطابقتها من طرلح المجلل الد
6
نلا  أ قطنال قانائية   والتي تامنت ا 

شننارة الانطنن ق الرسمنني لل قطننال الجزائيننة ااتخصصننة في   مننن الجزائننر  عطننا  ا  متخصصنةف وقنند ع  عنن  ا 

ف  قد قام معنا  1551مار   1ف وولران يوم 1551مار   1ف وقس نطينة يوم 1551 يفري  15العاصمة يوم 

                                                           
1
ااعندل باارسنوم  ااتعلق ب ديد الافتصا  المحلي لبعّ المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التحقينقف 101-55ااادة ال ولى من اارسوم التنفيذي  - 

 .151-15التنفيذي 
2
 .101-55من اارسوم  1ااادة  - 

3
 .101-55من اارسوم  1ااادة  - 

4
 .101-55من اارسوم  0ااادة  - 

5
 .101-55من اارسوم  1ااادة  - 

6
 .1551لس نة  11رسمية العددف ااتعلق بالتنهيم القاائيف الجريدة ال1551يوليو س نة  11ااؤرخ في  11-51القانون العاوي ر   - 
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ف باتم شرالح على تدشنين مقنر القطنب 1551مار   17حا   ال فتامف الس يد الطيب بلعيزف يوم  وزعر العدل

شننارة الانطنن ق الرسمنني لالنناش لننذا القطننب عطننا  ا  شننارة . الجننزائي ااتخصننص لمحكمننة ورقننلة وا  عطائننه ا  وبا 

قنا الانط ق للفنر قطنب جنزائي متخصنصف تكنون ال قطنال الجزائينة ال ربعنة قند بندأ ت نلناطها  علينا وو 

لل حكام التشريعية والتنه ية ااؤسسة لهاف وو قا لتوجيهات رئنيل الجمهورينة ةناسن بة ا تتنا  السن نة القانائية 

ضفا  للمزيد منن الفعالينة  1551-1551 سلأ ن اتم سرا  في تنصيب الجهات القاائية ذات الافتصا  ااوسعف ا 

 .في التصدي ل شكال اتم جرام الخطيرة

ن نلنا  ا لى يهندلح القانائيف التخصنص فنو الدولة توجنه ا   عنلى قاناة متخصصنين منن قانائية تلنكي ت ا 

 الخطنيرة بالجنرائم الصلة القاايا ذات في باتمفتصا  تس تأ ثر أ و تس تقطب والمحاأةف التحقيق النيابةف مس توى

 المحناكم بعنّ لدى توضنع متخصصنة أ قطنال في شكل الخف...الوطنيةف المخدرات للحدود العابرة اانهمة كالجريمة

قل ني افتصنا  ليلمل المحلي افتصاصها توس يع يتم التي جهنوي  بعند ذات منناطق امتنداد عنلى أ فنرى لمحناكم ا 

قليم وخارجه داخل في كركها وسرعة والتعقيد اللديدة بالخطورة  تاز ااعنية الجرائم كخ أ ن باتم ضا ة  بالنهر اتم 

 الجريمنة وارتنكال في التخطنيط ااسن تادمة والوسنائل اتم جرامية العناصر فطورة أ همها لعلم  اعتبارات عدة ا لى

والس ياي والاقتصادي الاجدعي الصعيد على تخلفها التي واللثار
1
. 

نلننائه لل قطننال 115-55ومننن خنن ل لننذاف يتمننين أ ن ااشرنن  تمنن  س ياسننة الرجننو  عننلى شنناكلة ال مننر  ف با 

جرائم معينة يغلب عليها الطابع الاقتصنادي منن حينث محنل ااتخصصة أ و المحاكم ذات الافتصا  ااوسع لقمع 

لى الطابع التكنولوجي في كيفية ارتكابها كجريمنة ال نلح والجنرائم اااسنة  ااصلحة المحمية ااراد حخعتهاف باتم ضا ة ا 

 .رلالبال نهمة الللية للمعطياتف وكذا جانب ال من الاجدعي وال مني كخ في جرائم ااتاجرة بالمخدرات واتم  

وتم شك أ ن التخصص القاائي يحمل في طياتنه أ همينة قصنوى في اتجناه الالندم بالقاناة منن أ جنل الر نع منن 

كفا تهر العلمية وبالتا  القدرة على ا صدار ال حكام عن طريق تقدعر ال دلة والقرائن واس تعخل سلطته التقدعرينة 

لى قناعة القاضيف وتم عكون ذلك الاس تفادة من  رسال د عنات للتكنوعن بالخنارج والتوصل ا  الخبرات ال جنبية با 

وكذا اس تقدام خبرا  تمكتسال الخبرة من تجاربهر والاعدد عنلى التكنوعن طوينل ااندىف ولنذا بغنرض تكنوعن 

لى محاأنة عنادلة تمن تكيينف العندالة منع الواقنع النوطني والدو  وع ننته بات  وتفعيل عمل القاناة للوصنول ا 

وفي لذا الاتجاه تتم من حين للفنر أ يام دراسن ية عنلى مسن توى . وتكوعنهر تكوينا علميايتطلب تخصص القااة 

وزارة العدل أ يام دراس يةف لدراسة كيفية عمل وسير لذه ال قطال واتم جرا ات الجزائية الخاصة ااتعلقة بالقانايا 

لى غاية  .  البت النهائي  يها التي تعالجهاف وذلك منذ التحريات ال ولية على مس توى الابطية القاائية ا 

 

                                                           
1
قل ي ااوسع في ااادة الجزائية في التشريع الجزائريف مجنلة د ناتر الس ياسنة والقنانونف العندد الرابنع عشرن -  ف 10 محمد بكرارشوشف الافتصا  اتم 

 .110ف  ف 1515جانفي 
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 مرحلة تجريم الفساد واتم جرام اانهر: ثالثاً 

كنن تسنميتها بقانايا الفسناد يماارحلة بتفشين الفسناد في الجزائنر وقند اشن تهرت العديند منن القانايا  ت يز لذه

منا " طرينق شرق غنرل " وكنذا " قاية سنوناطرا " و" بنك الخليفة"العهمى التي طالت ااال العام كقاية 

جعل ااشر  يتجه فو تجريم الفساد ضمنن نصنو  جديندة تكنون أ كنثر  عالينة في القانا  عنلى لنذه الهنالرة 

بتجنريم اتم جنرام ااننهر كتبينيّ ال منوال  -على غرار التشريعات –كخ التم ااشر  في لذه اارحلة  اتم جراميةف

ليننه تطننو  ر واسنن تفحال لننذه التنهننيمات ودعننوة و وينل اتم رلننال والاتجننار بال عاننا  والمشرنن ايي كان الدا ننع ا 

 .اتمتفاقيات الدولية اكاىته

 تجريم الفساد 

برام اتمتفاقينة الدولينة اكاىنة الفسناد في  أ كتنوبر منن الجمعينة العامنة لنل ح ااتحندة اتفاقينة ال ح ااتحندة  11أ ن ا 

والتي صادقت عليها الجزائر -(0/11)ةوجب القرار ر   1551
1
اللنفا ية حنق للنرأ ي العنام جعنل منن قانية  -

وليست مجرد مصطلح عردده الس ياس يونف  عنلي ااسن توى الدو  ع  ففي أ ن يعع تفاصيل أ ي معام ت رسمية

تأ سيل منهمة اللفا ية الدوليةف ول أ ول منهمة عااينة غنير حكومينة ناشنطة في مجنال محاربنة الفسنادف  هنيي 

ن عكلننف الحقيقننة وحقننه في أ ن يحننارل الفسنناد ويتعقننب تقنوم عننلى حننق الننرأ ي العننام في أ ن يعننع وحقننه في أ  

شنهارلا في مناي  في  1771الفاسدعنف وحقنه في أ ن عراقنب   منا منن شنأ نه ااسنا  بااصنلحة العامنةف وع ا 

لثاره في الجزائر منن انتلنار الرشنوة والافنت   .برلين لى الوضع ايي تفشى وتم زالت أ وبالنهر ا 
2
عنلى نطناق  

لى  117العقوبات ايي أ لغى النصو  من  واسعف ع تعديل قانون  51-55منه وأ صبحت ضمنن القنانون  110ا 

ااتعلق بالوقاية من الفسناد ومكاىتنه 1555 براعر  15ااؤرخ في 
3

ف ويعتنبر لنذا القنانون منن بنين أ م القنوانين 

 : ونص على العديد من الجرائم ول. ااتعلقة بالجريمة الاقتصادية

رشنوة  -الرشنوة في القطنا  الخنا . الرشنوة في مجنال الصنفقات العمومينة -العمنوميينرشوة ااوظفين  -

 .ااوظفين العموميين وال جانب وموظفي اانهخت الدولية العمومية

افنت   اامنتلكات  -افت   اامتلكات من قبل موظف عمومي أ و اس تعخلها على فو غنير شرعني -

 .في القطا  الخا 

 .الت يح الكاذل باامتلكات عدم الت يح أ و -الغدر -

                                                           
 -

1
 .1550 / 19/50 في ااؤرخ 111/ 04 اارسوم الرئاي ر   ةقتم الفساد اكاىة ااتحدة ال ح اتفاقية على الجزائر صادقت

2
رسلنتر اانناطق اللنخلية الشرن ية في الجزائنر منع ارتندادات قريبنة منن مديننة بنومردا   5.1ضربت لزة أ رضية ةقيا   1551ماي  11بتاريخ  -

مشردف مع أ ن اانطقة معرو ة بخطورتها ع تلييد مئنات البننايات  يهنا  155.555جريح وأ كثر من  15.555قتيل و 1.155الساحليةف مخلفة ورائها 

مما يعني أ نه لم تتاذ أ ية فطوات للحخية من الهنزات ال رضنية ضمنن ااواصنفات البننا ف ممنا يؤكند عنلى . يمة والجديدةف والتي انهارت على من  يهاالقد

 . الفساد اتم داري في تسليم الصفقات والدراسات وغيرلا في لذا المجال
3
ااعندل  1555-1-51-51مؤرخنة  10منن الفسناد ومكاىتنهف الجريندة الرسمينة ااتعلنق بالوقاينة  1555 براعر س نة  15مؤرخ في  51-55قانون  -

 واا ر لقانون العقوبات 
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 .اتم عفا  والتخفيّ غير القانوني في الضريبة والرم -

سا ة اس تغ ل الوظيفة -اس تغ ل النفوذ -  .ا 

 .تلقي الهدايا -اتم ثرا  غير ااشرو  -أ خذ  وائد بصفة غير قانونية -تعارض ااصالح -

 .ال ويل الخفي لل حزال الس ياس ية -

  اتم رلال والتهريبتجريم تبييّ ال موال و ويل 

 15اانؤرخ في  11-55الخاصة ةنا فنن بصندده القنانون  ذات الطابع الجزائي في المجال الاقتصاديومن القوانين 

لى  117ااتعلق ةرائم تبييّ ال موال من ااادة  1555دسسمبر  -51وقنب  القنانون ر    .1مكرر  117مكرر ا 

يتعلق بالوقاية من تبييّ ال موال و وينل اتم رلنال ومكاىتهنا 1551 براعر س نة  5مؤرخ في  11
1
وايي ننص  

 :يعتبر تبيياا لل موال" 1في ااادة 

ففنا  أ و  وينه ااصندر غنير  . أ   جرامينةف بغنرض ا  كويل ال موال أ و نقلهنا منع عنع الفاعنل أ نهنا عائندات ا 

ال صنلية النتي تأ تنت منهنا لننذه ااشرنو  لنتلك اامنتلكات أ و مسناعدة أ ي شخنص متنورش في ارتننكال الجريمنة 

 .اامتلكات على اتم   ت من اللثار القانونية لفعلته

ففا  أ و  ويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أ و مصدرلا أ و مكانها أ و كيفية الت نلح  يهنا و حركتهنا أ و  . ل ا 

جرامية  .الحقوق ااتعلقة بهاف مع عع الفاعل أ نها عائدات ا 

أ و اس تادا ا مع عع اللخص القائم بنذلك وقنت تلفيهنا أ نهنا تلنكل  اكتسال اامتلكات أ و حيازتها  - ج

جرامية  عائدات ا 

لمر على ارتكابهنا ومحناولة  - د االاركة في ارتكال أ ي من الجرائم ااقررة و قاً لهذه ااادة أ و التواطؤ أ و التأ

سدا  االورة سلأ نه  .ارتكابها وااساعدة والتحريّ على ذلك وتسهي  وا 

 الحنرة اانا سنة تفرضنها والشرنوش النتي التجاريةف اابادتمت سلهـده العالمف وتطور ايي الاقتصادي التفتح ا ن

 أ فنرى طرق ا لى اللجو  عليهر يحتم ايي ال مر لذا الركبف مساعرة على قادرعن غير ااتعاملين بعّ من تجعل

تهرينب السنلع والبانائع منن  عصابات فطيرة أ ضحت متخصصة في وتلكيل للربح السريع كقيقا ملتويةف وذلك

لى الدول المختلفةف وتعمل بخطط محكمة  نل باقتصناديات الدول عامنة والنامينة منهنا بصنفة خاصنةف وذلك انا  وا 

لى  رض الرقابة الجمركية اكاىة الجنرائم الجمركينة والتهرينب  أ  يا تلج .تسمبه من كطيم لخططها الاقتصادية الدول ا 

55-51سلكل خا ف ولو ال مر ايي جعل ااشر  يصدر ال مر 
2
  .ااتعلق ةكاىة التهريب 

                                                           
1
يتعلق بتمييّ ال موال و ويل اتم رلال ومكاىتها ااعندل واان ر لقنانون العقنوباتف الجريندة الرسمينة  1551 براعر  5مؤرخ في  51-51قانون ر   -

 . 1551-51-57الصادر بتاريخ في  11العدد 
2
ف ااعندل 1551-1-11بتناريخ  17يتعلق ةكاىة التهريبف جريندة الرسمينة الجزائرينةف العندد  1551غلت س نة  11مؤرخ في  55-51ال مر ر   -

-15منر ر  ااعندل واان ر بال   1555-1-17ف بتاريخ 01ف جريدة الرسمية الجزائريةف العدد 1555يوليو س نة  11مؤرخ في  57-55واا ر بال مر ر  

    .1515-1-17بتاريخ  07ف الجريدة الرسمية الجزائريةف العدد 1515وااتامن قانون ااالية التكميلي لس نة  1515غلت  15ااؤرخ في  51
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قل نني والتطننورات  وفي ظننل الاعتبننارات الننتي اسنن تحدثت عننلى الصننعيد الاقتصننادي في الجزائننر ومحيطننه اتم 

د ااواص ت واتمتصاتمت الحديثةف وبالتا  تسهيل تنقنل ال شناا  والبانائع منن دولة ااتسارعة في ظل اعد

لى أ فننرى وسسننهولة كان تم بنند مننن اعنندد س ياسننة تشرننيعية لحمايننة ااسنن تهلك وضننخن صحننة وسنن مة السننلع  فا 

غنش والخدمات وجودتهاف وصون حقوقنه وتنأ مين شنفا ية ااعنام ت النتي عكنون أ حند طر يهناف وحخيتنه منن ال

-11ويلك أ صدر ااشر  عدة قوانين في لنذا اتم طنار بداينة بقنانون  .واتم ع ن الخاد  والحؤول دون اس تغ ه

51
1
17-75 ااتعلق بالقواعد العامة لحماية ااسن تهلكف واارسنوم التنفينذي 

2
ااتعلنق برقابنة الجنودة وعنع الغنشف  

51-57 وأ خير أ صدر ااشر  القانون
3
لك وعنع الغنشف وجنا  لنذا القنانون متغنير النهنرة ااتعلنق بحخينة ااسن ته 

كخ أ قر ااسؤولية الجزائية اافترضنة في جاننب  -الصبغة التقنيةف الطبيعة اللمرةف الرقابةف الجزا  -بالنهر لخصائصه

م خندا  ااسن تهلك بنأ ي وسن يلةف وكنذا المحترلح أ و   متدخل وح  ولو لم يترتب عليه ضرر للمس تهلكف وجرم 

لزامينة تزوعر  اانتوج أ و وضع منتوج مع العنع بأ ننه منزورف عندم سن مة اانتنوجف مخالفنة أ منن اانتنوجف مخالفنة ا 

  ...النها ة الصحيةف عرقلة ال عوان

 تجريم الاتجار بالمخدرات والاتجار بال عاا  والمشر 

ضممن ااشرن  نهرا لتأ ثر ااشر  الجزائري باتفاقية ال ح ااتحدة اكاىة الجريمة اانهمة عبر الوطنيةف وبروتوكوتمتهاف 

نصوصه جريمة تبييّ ال موال النتي تعتنبر منن ال نلنطة ااسناعدة للجريمنةف ثم أ  نرد قنانون يتعلنق بالوقاينة منن 

سن بقت اتم شنارة ايي  1551-1-5اانؤرخ في  51-51لقنانون تبييّ ال موال و ويل اتم رلال ومكاىتهنا ولنو ا

ليه و   .1555 جا  متأ ثر باتفاقية ال ح ااتحدة اكاىة الجريمة اانهمة عبر الوطنيةا 

ااتعلننق بالوقايننة مننن المخنندرات وااننؤثرات العقليننة وعننع  1550-11-11ااننؤرخ في  11-50وكننذلك القننانون ر  

بالنهنر اصنادقة الجزائنر عنلى بروتوكنول مكاىنة تهرينب ااهناجرعن عنن و. الاس تعخل والاتجار غير ااشرو  بها

سنوم وذلك ةوجنب اار ال ح ااتحدة اكاىة الجريمة اانهمة عبر الوطنية تمتفاقية  ااكملطريق البر والبحر والجو 

ااعدل لقنانون العقنوبات ااتانمن تهرينب  51-57صدر القانون  1551نوبربر  57ااؤرخ في  51/011الرئاي 

 .ااهاجرعن كخ جرم ااشر  الاتجار بال عاا ف والاتجار بالمشر في نفل التعديل ولخ من صور الجريمة انهمة

 511مكنرر و  1ئينة  لقند ننص صراحنة في اانواد لذا في جانب التجريم والعقال أ ما في مجال اتم جرا ات الجزا

عنبر الحندود  على التوا  على أ نه تم تتقنادم الدعنوى العمومينة وتم العقوبنة في الجنرائم اانهمنةمن ق ا  ج مكرر 

ذا  11وكذا ااادة الوطنيةف  لى دائرة افتصنا  محناكم أ فنرى ا  منه التي  دد الافتصا  المحلي لوكيل الجمهورية ا 

                                                           
1
يننة يتعلننق بالقواعنند العامننة لحمايننة ااسنن تهلكف الجرينندة الرسم  1717 براعننر سنن نة  1ااوا ننق  1057مننؤرخ في أ ول رجننب عننام  51-17قننانون ر   -

 .1717قبراعر 1الصادر بتاريخ  5للجمهورية الجزائريةف العدد 
2
يتعلنق برقابنة الجنودة وعنع الغنشف الجريندة الرسمينة  1775ينناعر سن نة  15ااوا نق  1015رجنب عنام  1منؤرخ في  17-75مرسوم تنفيذي ر   -

 .  1775يناعر  11الصادر بتاريخ  1للجمهورية الجزائريةف العدد 
3
 . 11ف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد 1557ا ريل  11ااؤرخ في  ااتعلق بحخية ااس تهلك وعع الغشف  51-57 القانون ر  -
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عبر الحدود الوطنية وجرائم المخدرات والجرائم اااسة بأ نهمة ااعالجة للمعطينات الللينةف  ةريمة منهمةتعلق ال مر 

لتسن تاني بعنّ  01وجا ت ااادة  .والجرائم ااتعلقة بالتشريع الخا  بال لح واتم رلال ال موالوجرائم تبييّ 

تعيين ممث  عنه أ و اس تدعا  شنالدعن في حنالة  ال حكام ااتعلقة بالتفتيش والتي ت ثل في حاور االتبه  يه أ و

ف وكذا سس تا  شرش اايقات  يجنوز في   سناعة منن الجرائم السابقةتعذر ذلك عندما عكون موضو  الجريمة 

ن اانواد  ذن من وكيل الجمهوريةف و يما يخص التوقيف للنهر  نا  سمحنت  51-51ساعات الليل والنهار بنا  على ا 

ذن مكتول من ااعندل واان ر لقنانون  11-55ولعل أ م منا يمنيز القنانون  .وكيل الجمهورية ث ث مرات  ديده با 

اتم جرا ات الجزائية لو اس تحداث  صلين لنخ الرابنع والخنامل في البنال الثناني منن الكتنال ال ولف وذلك في 

طننار ع نننه وتطننوعر وسننائل التنقيننب والتحننري عننن الجننرائمف  فنني الفصننل الرابننع كننت عنننوان  اعننتراض  "ا 

طار  1مكرر 51حيث أ جازت ااادة " ااراس ت وتسجيل ال صوات والتقاش الصور  لجريمنة اانهمنةاذلك في ا 

لوكينل  11مكنرر  51 قند أ جنازت اانادة " التسرنل" وكنذا الفصنل الخنامل كنت عننوان . والجرائم ال فرى 

 .في نفل الجرائمالجمهور مباشرة عملية التسرل 

 : خا ة

سلكل عام في جميع الدول وفي  ةا سس تجد في الاقتصاد عقوباتالبحث يتمين مدى تأ ثر قانون المن خ ل لذا 

 قد مرت الجزائنر ةنرحلة الاقتصناد ااوجنه  كاننت الضرنورة  فالجزائر سلكل خا  مرورا بال نهمة الاقتصادية

ضنفا   كتم ا صدار تشريعات كمي اقتصنادعتها منن التحنوتمت ومنن العبنث والفنو  وسنو  التسن ييرف وذلك با 

نتناج يصفة التجريم عنلى   ضرر أ و تهديند بالضرنر  قنع عنلى الس ياسنة الاقتصنادية لنلدولةف والنتي ت ثنل في ا 

     .  لسلع والخدماتوتصنيع واس ته   ا

نه منع اسنترجا  الجزائنر سن يادتها الوطنينة ونهنرا لح داثنة الدولة قند ع  ديند وفي الجانب الجزائي الاقتصادي  ا 

تم ما كان منها مخالفا للس يادة ارحلة صدرت بعّ النصو  العقابينة ذات اوفي لذه  فالعمل بالقوانين الفرنس ية ا 

لى قننانون  الطبيعنة الاقتصنناديةف ونلننير في لننذا ايي عاقننب عننلى افننت   أ مننوال الدولةف ثم  1750الصنندد ا 

نلنا   115-55غير أ ن اانعرج ال ساي في لذه اارحلة لو صندور القنانون . صدور قانون العقوبات ااتعلنق با 

بواسننطته التشرننيع الجزائننري منننه  الدول  مجننالل قاننائية لقمننع الجننرائم الاقتصنناديةف لننو القننانون ايي تمنن 

لى وجنود قانا  جننائي اقتصنادي  في مجال التجنريم الاقتصناديفتراكية التي وضعت تشريعات الاش باتم ضنا ة ا 

اشرن  لنذا ااس تانائيف وبالنهر ا لى الالدم الدو  واالنا  التسن ييرية الداخلينةف لكنن منا لبنث حن  أ لغنى 

 .ال مر وأ لغي لذا ااسار على الفترات التي ع بيانها

الاقتصنادي في نصو  وقوانين متفرقة غلب عليهنا تأ ثرلنا بالنهنام  الاقتصاديةريم الجرائم في مرحلة أ فرى ع تج

 فمن تمنني النهنام الاشنتراكي وكاننت السنمة البنارزة لهنذه القنوانين عندم التاسن يق ال خيرةأ ي ااراحل من جهة 

ت مراحل عديندة كتحرعنر لتعدي ت ااتكررة ثم جا ت مرحلة تمني النهام الرأ سخ ف وشهدل وبالتا  فاوعها 

الاقتصنادية  ذات الطبيعنة الجزائينة في ااينادعنوتبعا يلك صدرت العديند منن القنوانين  ف تراتالاقتصاد على 
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ثم عناد  اانا ية للمنا سة ااشروعة والبيئنة والاسن ته  ف  لل  عالبالتجريم في المجال اا في والضريبي وتجريم 

ثم منرحلة العناينة بالتجنريم في ااشر  ااشر  ليأ خنذ بافتصنا  قانائي اسن تانائي لنبعّ الجنرائم الاقتصناديةف 

 اتم جنرامثم  و ويل اتم رلالوالتهريب  ال موالالمجال ااا  والاقتصادي كجرائم ال لحف وتجريم الفساد وتبييّ 

. اتم جنرائيوالمشرن وفصوصنيات في المجنال  بال عانا الاتجار اانهر في الجوانب ااوضوعية كاتمتجار بالمخدرات و

 :وما يمكن اس تاتاجه من خ ل لذا ااوضو 

عندم مراعناة ااشرن  للتطنور الحاصنل في المجنال التشرنيعي في مقابنل تطنور حجنر الهنالرة اتم جراميننة  -

سننتراتيجية سننوا  في شننق التجننريم والع قننال أ و في المجننال فصوصننا في الجننرائم الاقتصنناديةف ومننا تتطلبننه مننن ا 

قل ي الدو      .اتم جرائي والتعاون اتم 

لى عدم التاس يق بينهاف ومن ثم عدم  - ن تجريم العديد من الجرائم الاقتصادية في قوانين متفرقة يؤدي ا  ا 

 .اتم جراميةالقدرة على القاا  على لذه الهوالر 

أ ن تكنون علينه في الجواننب  ومنا يجنب فعدم فانوعها لجمينع ال حنكام ااتعلقنة بالجريمنة الاقتصنادية -

لى عدمف مما واتم جرائيةااوضوعية   .الوقولح على نهرية عامة للجريمة الاقتصادية يؤدي ا 

ماعندا منا سسنمى بال قطنال ااتخصصنة النتي ح نلا في  –عدم كديد افتصا  قاائي اس تانائي  -

لى الورا ف يا -بعّ الجرائم الاقتصادية  يابغني التخصنص في مجنال البحنث  في مثل لذه الجرائم يعتبر فطوة ا 

صندار قنانون للجنرائم الاقتصنادية  والتحري والنيابة العامة والتحقيق والحكمف ومن لنا نهيب بااشر  الجزائنري ا 

الافتصا  القاائي بغية مواجهنة اتم جنرام وكذا  لذه الجرائم على سميل الح  مبينا معياره في ذلكف يحدد  يه

    .  الاقتصادي

 : مراجع البحث

  الكتب 

علي محمد جعفرف اابادئ ال ساس ية في قانون العقوبات الاقتصادي وحخية ااس تهلكف مجد ااؤسسنة  .1

 .1557الجامعية للدراسات والاشر والتوزيعف بيروتف لبنانف الطبعة ال ولىف 

 ؤاد حجنريف قنانون الصنفقات العمومينةف القنوانين الخاصنة باتمقتصنادف دينوان ااطبوعنات الجامعينةف  .1

 .1555الجزائرف 

محمد حزيطف ااسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائنري والقنانون ااقنارنف دار لومنه  .1

 .1511للطباعة والاشر والتوزيعف الجزائرف 

الجننرائم الاقتصننادية في القننانون ااقننارنف الجننز  ال ولف ال حننكام العامنننة محمننود محمننود مصننطفىف  .0

 .واتم جرا ات الجنائيةف مطبعة جامعة القالرة والكتال الجامعيف القالرةف م ف الطبعة الثانية
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 رسائل الدكتوراه ومذكرات اااجس تير 

ش يخ ناجينةف فصوصنيات جريمنة ال نلح في القنانون الجزائنريف رسنالة لنينل شنهادة الدكتنوراه في  .1

 .1551العلومف القانونف جامعة مولود معمريف تيزو وزوف 

عبد الر ولح  ديف ااسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون ااقنارنف رسنالة دكتنوراهف  .1

 .1715ف جامعة ااصورةف بدون دار الاشر

بن قلة ليلىف الجريمنة الاقتصنادية في التشرنيع والقانا  الجزائنريف منذكرة لنينل شنهادة ماجسن تير في  .1

 .1771قانون ال عخلف جامعة أ بو بكر بلقايدف تلمسانف معهد الحقوقف الس نة 

 البحوث 

يناف بطالر عليف س ياسات التحرعر واتم ص   الاقتصادي في الجزائنرف مجنلة اقتصناديات شنخل ا  ريق  .1

 .بدون س نة الاشر. العدد ال ول

دارة العمل في نشر الثقا ة البيئية داخل ااؤسسات الاقتصاديةف بحث مالور  .1 بلعبدون عوادف دور ا 

في مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةف مجلة علمية دورية تصدر عن مخنبر البحنث في تشرنيعات حخينة 

 .1510النهام البيئيف العدد الثاني جوان 

سر الختم صالح عليف الصادق ضرار مختارف جرائم رجال ال عخلف ملاركة في النندوة العلمينة بعننوان  .1

 .1/1511/ 0-1جرائم رجال ال عخلف ااركز العر  للبحوث القانونية والقاائيةف بيروتف لبنانف لفترة من 

كربا  بغدادف نهرة عامة على التحوتمت الاقتصادية في الجزائرف مجلة العلنوم اتم نسنانيةف جامعنة محمند  .0

 .1551فيضرف سسكرةف العدد الثامنف 

 القوانين  

يتعلننق  1711يننناعر سنن نة  11ااوا ننق  1051جننخدى ال ولى عننام  11مننؤرخ في  51-11قننانون  .1

 .بالتخطيط

يتعلق ةخرسنة  1711يوليو س نة  17ااوا ق  1051ذي الحجة عام  1ااؤرخ في  17-11القانون ر   .1

  . 1711يوليو  15ف الصادر في 17احتكار الدولة للتجارة الخارجيةف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد 

ن يتانم 1711ينناعر سن نة  11ااوا نق  1051جنخدى ال ولى عنام  11مؤرخ في  51-11قانون ر   .1

 .القانون التوجيهيي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

 .ااتعلق بال سعار 1717يوليو  1ااوا ق  1057ذي الحجة عام  1مؤرخ في  11-17قانون ر   .0



 02العدد /   30المجلد                        مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

37 
04/00/0008: تاريخ النشر    07/04/0008: تاريخ القبول   08/00/0008: تاريخ الإرسال  

يتعلنق بالقواعند  1717 براعنر سن نة  1ااوا نق  1057منؤرخ في أ ول رجنب عنام  51-17قانون ر   .1

 .1717قبراعر 1الصادر بتاريخ  5جمهورية الجزائريةف العدد العامة لحماية ااس تهلكف الجريدة الرسمية لل 

يتعلنق بالنقند  1775أ برينل سن نة  10ااوا نق  1015رمانان عنام  17مؤرخ في  15-75القانون ر   .5

  .والقرض

يتامن  1775دسسمبر س نة  11ااوا ق  1011جخدى الثانية عام  10مؤرخ في  15-75القانون ر   .1

  .1775دسسمبر  11ااؤرخة في  11الجريدة الرسميةف العدد  ف1771قانون ااالية لس نة 

  .15ف الجريدة الرسميةف العدد 1775أ وت  11ااؤرخ في  10-75القانون  .1

ف الجريندة 1557ا رينل  11اانؤرخ في  ااتعلنق بحخينة ااسن تهلك وعنع الغنشف  51-57القنانون ر   .7

 .11الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد 

ف ااتعلق بالتنهيم القاائيف الجريدة الرسمينة 1551يوليو س نة  11ااؤرخ في  11-51العاوي ر  القانون  .15

  1551لس نة  11العدد

ااتعلننق بالوقايننة مننن الفسنناد ومكاىتننهف الجرينندة  1555 براعننر سنن نة  15مننؤرخ في  51-55قننانون  .11

 . ااعدل واا ر لقانون العقوبات 1555-1-51-51مؤرخة  10الرسمية 

يتعلننق بتميننيّ ال مننوال و ويننل اتم رلننال ومكاىتهننا  1551 براعننر  5مننؤرخ في  51-51نون ر  قننا .11

 . 1551-51-57الصادر بتاريخ في  11ااعدل واا ر لقانون العقوباتف الجريدة الرسمية العدد 

يتاننمن  1510 براعننر سنن نة  10ااوا ننق  1011ربيننع الثنناني عننام  10مننؤرخ في  51-10القننانون ر   .11

 .1510مار  15ف الصادر 11ن اانامف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةف العددف قانو

 ال وامر  

يتاننمن  1755يونيننو سنن نة  11ااوا ننق  1115ربيننع ال ول عننام  11مننؤرخ في  115-55ال مننر ر   .1

حداث مجالل قاائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصاديةف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد      10ا 

يتعلننق  1711أ بريننل سنن نة  17ااوا ننق  1171ربيننع الثنناني عننام  11مننؤرخ في  11-10ال مننر ر   .1

 .بال سعار وعع المخالفات الخاصة بتنهيم ال سعار

 .11ف الجريدة الرسميةف العدد 1711يونيو  11ااؤرخ في  05-11ال مر  .1

يتاننمن  1715دسسننمبر سنن نة  7ااوا ننق  1175ذي الحجننة عننام  11مننؤرخ في  150-15مننر ر  ال   .0

 . 1711أ كتوبر س نة  1ااؤرخة في  15قانون الضرائب غير ااباشرةف الجريدة الرسمية الجزائريةف العدد 
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  11ف الجريدة الرسميةف العدد 1771ااؤرخ في  براعر  15-71ال مر ر   .1

 .ااتعلق باانا سة 1771يناعر س نة  11ااوا ق  1011شعبان عام  11مؤرخ في  55-71ال مر ر   .5

يتعلننق  1551يوليننو سنن نة  17ااوا ننق  1010جننخدى ال ولى عننام  17مننؤرخ في  51-51ال مننر ر   .1

 . 01الجزائريةف العدد باانا سةف الجريدة الرسمية للجمهورية 

يتعلننق ةكاىننة التهريننبف جرينندة الرسميننة  1551غلننت سنن نة  11مننؤرخ في  55-51ال مننر ر   .1

ف 1555يولينو سن نة  11منؤرخ في  57-55ف ااعدل واا ر بال منر ر  1551-1-11بتاريخ  17الجزائريةف العدد 

 15ااننؤرخ في  51-15اانن ر بال مننر ر  ااعنندل و  1555-1-17ف بتنناريخ 01جرينندة الرسميننة الجزائريننةف العنندد 

-17بتناريخ  07ف الجريدة الرسمينة الجزائرينةف العندد 1515وااتامن قانون ااالية التكميلي لس نة  1515غلت 

1- 1515 . 

 ااراس يم التنفيذية 

يتعلنق  1775ينناعر سن نة  15ااوا نق  1015رجنب عنام  1منؤرخ في  17-75رسوم تنفينذي ر  اا .1

 .  1775يناعر  11الصادر بتاريخ  1برقابة الجودة وعع الغشف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةف العدد 

ف ااتاننمن  دينند الافتصننا  المحننلي 1555أ كتننوبر  51ااننؤرخ في  101-55اارسننوم التنفيننذي ر   .1

ا ات الجزائينةف ااعندل باارسنوم التنفينذي لبعّ المحاكم ووكلا  الجمهورية وقااة التحقيقف ااعدل لقانون اتم جنر 

  . 1515أ كتوبر  11ااؤرخة في  51الجريدة الرسمية ر   1515أ كتوبر س نة  11ااؤرخ في  151-15ر  

 اتمتفاقيات الدولية 

والننتي  1771يونينو سنن نة  1اتمتفاقينة سلننأ ن التننو  البيولننوجيف ااوقنع عليهننا في رينو دي جننانيرو في  .1

يونيو سن نة  5ااوا ق  1015محرم عام  1ااؤرخ قي  151-71صادقت عليها الجزائر ةقتم اارسوم الرئاي ر  

1771. 

ليهنا  .1 اتفاقية بازل سلأ ن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتالص منها غنبر الحندودف انانمت الجزائنر ا 

منايو سن نة  15ااوا نق  1017محرم عام  17اؤرخ في ا 111-71مع التحف  وذلك ةقتم اارسوم الرئاي ر  

1771 

 111/ 04 اارسنوم الرئناي ر   ةقتمن عليهنا الجزائنر صنادقت الفسناد اكاىنة ااتحدة ال ح اتفاقية .1

 .1550 / 19/50 في ااؤرخ

 

 


